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  شكر وعرفـان
  

إليك يا مسبب الأسباب ويا منزل السحاب وخالقنا من تراب أنت وحدك يا أرحم الراحمين ، إليك  

  .شكرنا وعرفـاننا الكبير على توفيقك لي لإتمام هذا العمل  

إلى من هو قدوتنا في كل حين ، إلى من أوصانا بطلب العلم ، إلى    إلى من كان رحمة للعالمين ،

وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين صلاة وسلاما  " محمد  " حبيبنا ورسولنا الكريم ، الصادق الأمين  

  .دائمين إلى يوم الدين  

كرتي  على مذ  أشرف  ذيال" رفي ياسين  ق"  أستاذي المشرف  أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى

في نفس الوقت ، وأشكره على رحابة صدره وروحه الطيبة وملاحظاته    والأب وكان بمثابة الأستاذ

  .ريد إن شاء االله  يالهامة والبناءة وأرجو أن يوفقه االله إلى ما  

والى جميع من أعانني    الحقوق و العلوم السياسيةدون أن ننسى أساتذتنا الكرام أساتذة كلية  

 .العملتمام هذا  بجهده ووقته في إنجاز وإ



     
بسم الذي خلق الحوت في البحر ، والطير في السماء ، والبشر في الأرض ، يشهدون به خالق  

تسليما ، أحمد   –صلى االله عليه وسلم   –الناس االله عز وجل ، بسم الذي يقول له بشراك رسولنا  

ليتم ، فـله الحمد    في إتمام هذا العمل ، والذي لولاه ما كانيسر لي وسهل   االله عز وجل على ما

م لا أنسى الشكر ثم الشكر لأستاذي  قبل الرضا وله الحمد عند الرضا وله الحمد بعد الرضا ث

الذي له البصمة الأولى في نصحي بأن    على دعمه"  قرفي ياسين"  الفـاضل المشرف الدكتور

لكل أستاذ  ،  كما أتوجه بشكري    عملي ،  فعسى أن يكون كل ما قـام به في ميزان حسناته  أتمم

علمني التفـاؤل ، ومواصلة طريق النجاح إلى أن وصلت إلى المبتغى ، ومن بعد أتقدم لكل من  

  .كان له الفضل في وصولي إلى مرحلة التخرج الجامعي  

  :إلى سبب وجودي في هذه الحياة  : أولا  

حنونة  الذي أنار لي طريق النجاح ، و جعلني أتمم ما بدأت به جهدا بيد  إلى والدي العزيز  

أوصلتني إلى  مقـاعد الدراسة  ، إلى من علمني الصبر ، إلى من حنانه يشعرني بالأمان ،  إلى  

من نوره ينير لي درب النجاح ،  فيا خالق الكون أحفظه لي وبارك له في عمره ،  و أجعله من  

  .المبشرين بالجنة

تسابق الكلمات لتخرج  إلى من ت  –صلى االله عليه وسلم   –إلى من في الوجود بعد رسول االله  

، إلى من علمتني وعانت الصعاب  ها وأرجو أن أصفها بأحلى المعانيمعبرة عن مكنون ذات

لأصل إلى ما أنا عليه ، إلى التي  عندما تكسوني الهموم أسبح في بحر حنانها ليخفف من ألامي ، 

قران الكريم  ويا من علمتني الصمود ومهما تبدلت الظروف ، إلى من أمرت بها ثلاثة في ال

  -أمي الحنونة    –طاعة ، ودينا ، وحبا ، فيا خالق الكون أجعلها من المبشرين بالجنة لكي وفقط  

إلى من كانوا يضيئون لي الطريق وساندوني ويتنازلون عن حقوقهم لإرضائي والعيش في  

أحبكم حبا  ،  "  ريناد،   مرشد،   لوجين،   قصي،   طارق،   رانيا،   وفـاء"  –أخواتي    –هناء،  إخوتي  

لو مررت على أرض قـاحلة لتفجرت منها ينابيع المحبة ، إلى القـلوب الطاهرة والنفوس الرقيقة ،  

  اهداء



إلى رياحين حياتي وملجئي في هذه الحياة ، إلى  من أمشي أنا مفتخرة أنني أخت لهم ، إلى من  

  .أرى الرجولة والشهامة في وجوههم  

  ."ريناد  "المنزل    ةبرعم  إلى من أنار وأدخل السرور داخل عائلتي إلى

إلى من رافقوني في دروب الحياة ، ويا من رأيت التفـاؤل في أعينهم والسعادة بابتسامتهم  

 زينب،   مريم،   حسنة" إلى الوجوه البشوشة والصداقة الحسنة ومثال القدوة الحسنة في صفـاتهم  

  .أستسمج من لم تذكره حروفي ولم تكتبه أصابعي ومن كان له بصمة في حياتي ولم أذكره  " 

هكذا لابد من أخطو خطواتي الأخيرة في الحياة الجامعية من وقفة أعود إلى  

أعوام قضيتها في رحاب الجامعة مع أساتذتي الكرام وزميلاتي هكذا تقدمت  

 الة في الحياةبأسمى عبارات الشكر للذين حملوا أقدس رس

 شكرا مع احتراماتي لكم جميعا



  :الملخص

یعد الاستثمار الأجنبي احد أهم الركائز الأساسیة لتحقیق التنمیة الاقتصادیة لدول العالم 

خاصة النامیة منها، من خلال ما یتقدمه المستثمر الأجنبي  من رأس مال و خبرات إداریة 

  .و الفنیة و تكنولوجیة الحدیثة للدولة المضیفة للاستثمار 

و لذلك سعت الجزائر إلى جملة من الإصلاحات  الاقتصادیة التي تبناها المشرع الجزائري 

الحریة الاستثمار الذي كان مقیدا في ظل الإیدیولوجیة الاشتراكیة حیث  لمبدأنجد تكریسه 

  .لتفعیله و حمایته  أخرىو قدن ضمانات  لتاطیرهمرنة  أجهزةاستحدث 

عن حریة الاستثمار الأجنبي في الجزائر بسبب وجود  إلا انه من الصعب الحدیث فعلیا

بعض الضوابط و القیود التي تحد من هذه الحریة كضابط النشاطات و المهن المقننة و 

ضابط حمایة البیئة ، أما القیود فنجد قید الاعتماد المسبق و قاعدة الشراكة و حق الشفعة و 

  . تقطبةالتي من شانها التأثیر في حجم الاستثمارات المس

Abstract: 

 Foreign investment is considered what the foreign investor provides 

to as one of the most important pillars the country hosting the 

investment for achieving economic development from capital to the 

contemporary in countries of the world and especially developing 

ones. Through what the foreing investor provides to the investment 

from capital to contemporary technical, administrative and 

technological expertise. 

 Therefore, Algeria sought to attract investments approved by among 

the economic reforms adopted by the Algerian legislator, we dedicate 



to the principle of freedom of investment, which was restricted under 

the socialist ideology, where he developed  . flexible devices to 

prepare him and provided other guarantees to activate and protect 

him. However, it is difficult to speak effectively about the freedom of 

foreign investment in Algeria due to the existence of certain 

restrictions and restrictions that limit this freedom, such as the 

activities officer, the regulated professions and the environmental 

protection officer. The restrictions are subject to prior accreditation, 

partnership base and pre-emption, which can affect the volume of 

investments polarized. 
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یعد الاستثمار الأجنبي احد آلیات الأساسیة لتحقیق النمو و الاستقرار الاقتصادي و رفع    

معدلات التنمیة و الاستغلال الأمثل للثروات الوطنیة ،وهذا لما یحققه للدول المستقبلة من جلب 

لرؤوس أموال جدیدة و تحقیق فوائد مالیة و أخرى في مجالات عدة من امتصاص للبطالة و 

التكنولوجیا الحدیثة ، و كل هذا یتوقف على مدى قدرة هذه الدول المضیفة على استقبال  جذب

الاستثمارات الأجنبیة و ذلك بتوفیر المناخ المناسب للاستثمار بتقدیم الضمانات الكافیة وضع 

  .العدید من المزایا و التحفیزات مع إزالة كل العراقیل و العقبات التي قد تتعرض للمستثمرین

و قد سعت الجزائر جاهدة كغیرها من الدول إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبیة و خاصة ،   

بعد انهیار أسعار النفط في الأسواق العالمیة ، و الذي بدوره اثر على الاقتصاد الجزائري 

باعتباره الدخل الرئیسي و المورد المالي الهام و الذي تبنى على أساسه میزانیة الدولة ، ما 

بضرورة وضع سیاسة استثماریة تحفیزیة لجذب الاستثمارات جدیدة من شانها أن تحقق  عجل

،  2016آوت  03المؤرخ في  09-16موارد أخرى و هو ما یتجسد بصدور القانون رقم 

المتعلق ترقیة الاستثمار الذي قدم مجموعة من الضمانات القانونیة و التشریعیة ، بالإضافة إلى 

  .و التحفیزات الضریبیة و الجمركیة و الإداریة لتشجیع المستثمرینالعدید من المزایا 

كما ساهم هذا القانون في تذلیل العقبات و إزالة العراقیل التي تقلق المستثمرین و أصبح   

تدخل الدولة یقتصر على تقدیم مساعدات و مرافقة المستثمرین عن طریق الوكالة الوطنیة 

ورها في إطار التحفیزات الإداریة و الإجرائیة ،كما اقر تحفیزات لتطویر الاستثمار التي تدخل بد

ضریبیة و جمركیة كالإعفاء من الضریبة على أرباح الشركات و الرسم على النشاط المهني 

  . سنوات حسب طبیعة كل استثمار و المنطقة المستقبلة له 10لبعض الاستثمارات  قد تصل ل 

  :أهمیة الموضوع

فان دراسة هذا الموضوع له أهمیة من حیث مكانة الاستثمار الأجنبي في بناء على ما تقدم  

الجزائر ، و الدور المنوط به و حاجة الجزائر له و علاقته بتنمیة الاقتصاد الوطني ، و كذا 



 مقدمة

 ب 
 

دور المزایا و التسهیلات الإداریة الممنوحة من طرف المشرع في استقطاب الاستثمار الأجنبي 

  .دة على الدولة الجزائریة و المستثمر الأجنبي بشكل یعود على بالفائ

  :أسباب اختیار الموضوع 

  :هناك نوعین من الأسباب اختیار الموضوع، أسباب ذاتیة وأسباب موضوعیة

أسباب ذاتیة تتعلق بالمیول الشخصي في مجال الاستثمار، و الرغبة في التعمق في موضوع 

لادرایة و المزایا الممنوحة للمستثمر الأجنبي في و دراسة الضمانات أو التسهیلات ا. الاستثمار

  .  الجزائر

  : أما الأسباب الموضوعیة تمثلت في

  معرفة أهم المزایا و التسهیلات الإداریة و فعالیتها في تحسین المناخ الاستثماري في

 .الجزائر

 معرفة أهم الأجهزة القائمة على إدارة الاستثمار في الجزائر. 

  موضوع الدراسةالمساهمة في إثراء.   

 :الهدف من الدراسة

ویتمثل الهدف من الدراسة في إبراز دور المزایا الإداریة الممنوحة من طرف المشرع الجزائري 

في استقطاب الاستثمارات الأجنبیة إلى الجزائر و تسلیط الضوء على النصوص القانونیة التي 

 .الأجنبيلها علاقة بالاستثمار و مدى نجاعتها في جلب الاستثمار 

  :الإشكالیة

ما مدى فعالیة المزایا و التسهیلات الإداریة المقدمة  :و من هنا یتبلور لدینا الإشكال التالي

  ؟المشرع في جذب الاستثمار الأجنبيمن قبل 
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 ج 
 

  :التساؤلات الفرعیة

 ؟فیما یتمثل الإطار القانوني للاستثمار الأجنبي في الجزائر 

  ؟الاستثمار الأجنبي في الجزائر الاستثمار علىمامدى تأثیر  مبدأ حریة 

 ؟قصود باللامركزیة الشباك الوحید ؟ و فیما تتمثل صلاحیاتهمما ال  

  :منهج الدراسة

للإجابة على إشكالیة الموضوع اعتمدنا المنهج التحلیلي و ذلك من خلال تحلیل بعض 

بي، كما یمكن الاستعانة النصوص القانونیة التي كرست الضمانات الإداریة للاستثمار الأجن

  .بالمنهج الوصفي الذي تم توظیفه في بعض المفاهیم المتعلقة بالاستثمار الأجنبي

  :هیكلة و تقسیم الموضوع

و بناءا على إشكالیة الدراسة و سعیا منا للإجابة علیها، قسمنا هذا الموضوع إلى مبحث 

تمهیدي تناولنا فیه تعریف الضمانات و أنواعها، و إلى ثنائیة مكونة من فصلین، حیث تناولنا 

في الفصل الأول إلى إلغاء نظام الاعتماد المسبق، الذي قسمناه الى ثلاث مباحث المبحث 

نوان تكریس نظام الاعتماد المسبق و المبحث الثاني تأثیر الاعتماد المسبق على الأول بع

ضمان حریة الاستثمار و المبحث الثالث استحداث إجراء التصریح، ثم الفصل الثاني إلى 

تكریس مبدأ لامركزیة الشباك الوحید ، الذي تناولنا فیه مبحثین المبحث الأول بعنوان الهیكل 

  . الوحید اللامركزي و المبحث الثاني الهیكل الوظیفي الشباك الوحید اللامركزيالتنظیمي للشباك 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

: المبحث التمهیدي

مفهوم الضمانات
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هناك عدة عوامل أو محددات تدفع المستثمر الأجنبي على الاستثمار في دولة ما دون 

المحلي، و من أهم هذه العوامل ما یعرف غیرها،لیقوم بإنتاج المنتج أو منتج جدید في السوق 

درجة الثقة في سیاسات الدولة تجاه الاستثمار، و " :بمناخ الاستثمار الذي یعرف على انه

ارتباط ذلك بالتشریعات الساریة و الممارسات العملیة، و الظروف الداخلیة و الدولیة، التي 

یر مناخ الاستثمار المجمل الأوضاع فینصرف تعب 1".تؤثر في النشاط الاستثماري، و تتأثر بها

السیاسیة و الاقتصادیة و الاجتماعیة و الأمنیة كما تشمل الأوضاع القانونیة و التنظیمات 

الإداریة، فیكون المناخ الاستثمار مشجعا و جاذبا لتدفق الاستثمارات الأجنبیة، كلما كان خالیا 

رأسها المخاطر غیر التجاریة،و بما  من المعوقات التي قد تصادف المستثمر الأجنبي، و على

أن المستثمر یختار في الأماكن البدیلة للاستثمار و المكان الذي یوفر له اكبر قدر من الفرص 

  .الاستثماریة المربحة و الآمنة في نفس الوقت

حیث تعمل الدول على خلق المناخ الاستثماري المشجع للاستثمار، على منح المستثمر 

اصة أو ممیزة تشمل تسهیلات مالیة و إداریة و قانونیة، بهدف إزالة أو الأجنبي معاملة خ

و تحدد هذه المعاملة المتمیزة . تخفیف القیود القانونیة و الأعباء المالیة و الإجرائیة أو الإداریة

  .من خلال ما یعرف بالمزایا و الضمانات الممنوحة للاستثمار الأجنبي

  .هیدي تعریف ضمانات و أنواعهاو سنتناول خلال هذا المبحث التم 

 تعریف الضمانات: المطلب الأول  -

الضمانات الممنوحة للاستثمار الأجنبي، نقول إن تشجیع الاستثمار الأجنبي ، لا یكون فقط 

بإزالة الحواجز الوطنیة أمام المستثمر الأجنبي، و منحه قدرا من المزایا الخاصة، إنما یعتمد 

الدولة للباحثین عن مجالات الاستثمار من سبل لاقتضاء  تحقیق هذا الهدف على مدى ما

  .حقوقهم و ضمان حمایة لأموالهم

                                                           
1
دراسة "المزایا و الضمانات التشریعیة للاستثمار الأجنبي في قوانین الاستثمار العربیة زیاد فیصل حبیب الخیزران، -  

  .63/64،ص  2014،ب ط ،دار النهضة العربیة، مصر ، "تحلیلیة و مقارنة
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تقدیم الوسائل الكفیلة بتحقیق أمان قانوني لمن :" و یعرف الضمان بشكل عام قانونا بأنه

بخصوص الاستثمار الأجنبي، فتعرف  1،"تقدم له كي یقدم على العمل و هو ضامن لنتائجه

عبارة عن مجموعة من النصوص و القواعد و الأحكام الهدف منها :" الضمانات الممنوحة بأنها

طمأنة المستثمرین و أصحاب رؤوس الأموال، وغایتها السعي إلى العمل على تمتع هؤلاء 

ئدا مناسبا لاستثماراتهم في المستثمرین بمناخ استثماري ملائم، یحقق أمانا لرؤوس أموالهم، و عا

القواعد " الحمایة القانونیة لأموال و حقوق المستثمر الأجنبي،و تعرف هذه الحمایة بأنها 

و موضوعها وجود و . )موضوعیة(، أو مادیة )إجرائیة (القانونیة التي لها خاصیة شكلیة 

  .عمل، أو التزام بعدم عملاستمرار الأجنبي في الإقلیم الوطني، هذه القواعد تتحلل الى التزام ب

  أنواع الضمانات: المطلب الثاني

حرص المشرع الجزائري في قانون تطویر الاستثمار الناجح على وضع جملة من الضمانات 

  :یمكن تقسیمها إلى نوعین

 الضمانات الموضوعیة: الفرع الأول -

سیاسات من شانها و یكون موضوعها التعهد بضمان حقوق المستثمر الأجنبي و عدم اعتماد 

  2 :الإخلال بحقه و یتجسد في ذلك في النقاط التالیة

المساواة في المعاملة بین المستثمرین الجزائریین و الأجانب و تتحلى و تتحلى المعاملة  -

حیث نصت على أن الأجنبي في مجال  01/03من الأمر  14الوطنیة في المادة 

 3.یعاملون معاملة الجزائریینالحقوق و الواجبات ذات الصلة بالاستثمار 

                                                           
ماستر في تخصص قانون أعمال،كلیة الحقوق ال، مذكرة الضمانات القانونیة للاستثمار الأجنبي في الجزائربندیر خدیجة،  -1

  .5، ص2018/2019و العلوم السیاسیة، جامعة احمد درایة ادرار،ادرار،
 المشرع الجزائري لتشجیع الاستثمار الأجنبيالضمانات و الحوافز التي تبناها " فضیل خان و شعیب محمد توفیق ،. ا -  2

  .443الجزائر ، ص  -،جامعة بسكرة 3،العدد  مجلة الحقوق و الحریات،"
، المتعلق بتطویر الاستثمار المعدل و المتمم ،الجریدة الرسمیة 2001اوت 20المؤرخ في  01/03من الأمر  14المادة  -  3

  .47العدد
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من ذات القانون  15تثبیت النظام القانوني الخاص بالاستثمارات و ذلك حسب المادة  -

مفادها أن أي مراجعة و إلغاء في المستقبل لمن یمس الاستثمارات المنجزة إلا في حالة 

 .طلب المستثمر ذلك صراحة

 .من ذات الأمر 31ة تحویل الحر للرأسمال و عائداته و ذلك حسب نص الماد -

عدم الاستثمارات المنجزة للمصادرة الإداریة و في حالة حدوث ذلك لابد من تعویض  -

  16.1عادل المادة 

 الضمانات الإجرائیة: الفرع الثاني -

 و تعرف بأنها الوسائل التي یتیحها القانون الداخلي و الدولي أمام المستثمر الأجنبي لحمایة

حیث لم یهمل المشرع الجزائري هذه الضمانات الإجرائیة بل أعطاها أهمیة و  2.حقوقه قضائیا

مكانة في قانون تطویر الاستثمار إذا انه في حالة قیام نزاع یتم اللجوء إلى الجهات القضائیة 

أو  المختصة و استثناءا من ذلك إن وجد اتفاقیة مهما كانت طبیعتها فیتم اللجوء إلى المصالحة

01/03.3من الأمر  17التحكیم و هذا ما نصت علیه المادة 

                                                           
  .443المرجع السابق ، ص  فضیل خان و شعیب محمد توفیق ،  -  1
  .69زیاد فیصل حبیب الخیزران ، المرجع السابق، ص  -  2
  .444فضیل خان و شعیب محمد توفیق ، المرجع السابق ، ص  -  3



 

 

  : الفصل الأول

إلغاء نظام الاعتماد
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اعتمدت الجزائر نظام الرقابة على الاستثمارات الأجنبیة من خلال تكریس آلیة الاعتماد المسبق 

  1.لها، والتي تعبر عن استبعاد الحریة في انجاز الاستثمارات

علیها من الإدارة، والتي بموجبها یمكن  الموافقة التي یتحصل:" حیث یعرف الاعتماد بأنه

  2."للأشخاص تحقیق المشاریع الاقتصادیة واستفادتهم من نظام مالي أو ضریبي

ومنه فالاعتماد تصرف إداري منفرد من قبل الإدارة، تمنح من خلاله رخصة ممارسة نشاط 

تماشى مع أولویات استثماري معین، ویخضع للسلطة التقدیریة للهیئة المخولة لها منحه، بحیث ی

حیث أن هذا النظام أدى بدوره إلى المساس بالمبادئ . المخطط الوطني للتنمیة وأهدافه وتقدیراته

  ."حریة الاستثمار مبدأ" الضمانات القانونیة للاستثمار منها 

ومن اجل تفادي العراقیل الإداریة التي تحد من فعالیة الاستثمارات الأجنبیة فقد أحدث المشرع 

أخر بنظام یساهم في  وعوضه بإجراء ائري تعدیلات في هذا المجال، بحیث ألغى الاعتمادالجز 

  .تبسیط الإجراءات وتفادي التعقیدات، ویتعلق الأمر بنظام التصریح

لقد ارتأینا تقسیم هذا الفصل إلى ثلاث مباحث، خصصنا المبحث الأول تكریس نظام الاعتماد   

لاعتماد المسبق على ضمان حریة الاستثمار المبحث الثالث المسبق، والمبحث الثاني تأثیر ا

  .استحداث إجراء التصریح

  

 

  

                                                           
الماجستیر في القانون، ، مذكرة شهادة سیاسة الاستثمار في الجزائر من نظام التصریح الى نظام الاعتمادبن یحیى رزیقة،  - 1

  .25، ص 2013بجایة، - كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة
، مذكرة نیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة اختصاص منح الاعتماد لدى سلطة الإداریة المستقلةبن عنتر لیلى،  - 2

  .14، ص 2010تیزي وزو، - مولود معمري
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  تكریس نظام الاعتماد المسبق: المبحث الأول

لقد كان لقانون الاستثمارات في الجزائر عدة تطورات وتغیرات تماشیا مع الأوضاع الاقتصادیة 

شهدت الجزائر .سنوات التسعینیات والظروف السیاسیة التي كانت تشهدها كل مرحلة خاصة في

جملة من الإصلاحات الاقتصادیة والمالیة والتشریعیة والمؤسساتیة، حیث قامت الدولة في هذه 

ومالیة هامة،من بینها إصدار قوانین لتشجیع المستثمرین  الفترة بتعدیلات وإصلاحات اقتصادیة

  .ودعم الاستثمار وإنشاء هیئات مكلفة بترقیة أمامهم، وفتح الأبواب الموصدة

وعلى هذا الأساس، سوف نستعرض تطورات قوانین تشجیع الاستثمار بالجزائر قبل فترة     

 التسعینات وبعدها، كذلك الهیئات المكلفة بتدعیمه وترقیة ونذكر فیما یلي صدور القوانین و

صلاحات، التي اعتمدها المشرع الجزائري، ذلك على مرحلتین، مرحلة ما قبل الإ التشریعیات

  1.بعد الإصلاحات ومرحلة ما

  مرحلة ما قبل الإصلاحات: المطلب الأول

لقد جاءت هذه القوانین موازاة مع السیاسة التي كانت قائمة آنذاك والمتمثلة في تطبیق مبادئ       

  2:النظام الاشتراكي حیث أصدرت القوانین التالیة

  مرحلة الستینیات : الفرع الأول

 1963.3جویلیة  26المؤرخ في  277- 63رقم القانون : أولا 

                                                           
، مذكرة الماجستیر، تخصص قانوني دور الاتفاقیات الثنائیة في ضمان الاستثمار الأجنبي في الجزائربن بریكة فاطمة الزهراء،  - 1

  .100، ص 2012/2013، سنة 1دولي وعلاقات دولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر
، ص 1999، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، ئرالاستثمار و إشكالیة التوازن الجهوي مثال الجزامحمد بلقاسم حسن لول، - 2

100.  

  .53المتضمن قانون الاستثمارات، ج ر، العدد  ،1963جویلیة  26المؤرخ في  277- 36لقانون رقم ا - 3
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وكان هذا القانون موجها على . یتعلق بالاستثمارات 1963یعتبر أول نص أصدرته الجزائر سنة 

رؤوس الأموال الإنتاجیة الأجنبیة، أساسا مقررا لضرورة الاهتمام بالاستثمارات الأجنبیة من اجل 

  .تطویر الاقتصاد الوطني

ي أدت إلى صدور هذا القانون هو الحاجة الاقتصاد الجزائر آنذاك الرأس ومن بین الأسباب الت  

  1.وقلة رؤوس الأموال المحلیة المال الأجنبي وضعف الإمكانیة

البیان الهدف من إقرار هذا القانون الاستثمارات،  277،2-63تناولت المادة الأولى من قانون 

مقدمة للاستثمارات، المنتجة بالجزائر، والذي لخصته في تحدید الضمانات العامة والخاصة ال

إضافة إلى الحقوق والواجبات والحوافز والامتیازات المرتبطة بها، إلى جانب النظام العام لتدخل 

 .الدولة في میدان الاستثمار

الاستثمار معترف به لكل شخص طبیعي أو " من نفس القانون على أن 3كما نصت المادة 

حیث 3."العام وقواعد الإقامة في إطار القوانین والأنظمة الساریة معنوي أجنبي في حدود النظام

تضمن هذا القانون عدة أشكال للنظام الرقابة على الاستثمارات الأجنبیة لاسیما من حیث تحدید 

 .مجالات التدخل المستثمر الأجنبي وكذا الهیئات الإداریة التي تتولى رقابتها

الاعتماد لدى السلطات العمومیة " تقر على مبدأ 4من القانون نفسه، 8وتضیف المادة 

أو التوسعة المؤسسات ومعدات عصریة والملائمة، المعد من قبل  الوجهة لإنشاء "للاستثمارات

  .السلطات العمومیة

                                                           
أعمال الملتقى الدولي حول قانون "،لإطار القانوني للاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائرعماد اشوي وعادل جدادوة، ا- 1

  . 3، ص2012دیسمبر  6و  5، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة سوق أهراس، یومي المستدامة الاستثمار و التنمیة
  .المرجع السابق، 277- 63قانون ال، 1المادة  - 2
  .المرجع نفسه، 277- 63قانون ال، 3المادة  - 3
  .المرجع نفسه ،277- 63القانون ، 8انظر المادة  - 4
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المزایا الممنوحة للاستثمارات الأجنبیة المعتمدة التي یتضمنها قانون و الضمانات العامة - ا

63 -277:  

  :الضمانات فیما یليتتجلى هذه 

 1.والمعنویون الأجانب حریة الاستثمار للأشخاص الطبیعیین 

 میسري هذه المؤسسات و حریة التنقل والإقامة لمستخدمین. 

 الجبائیة المساواة أمام القانون ولا سیما. 

 ضمان نزع الملكیة. 

هذا الضمان بالمؤسسات    ویتعلق:277- 63الضمانات الخاصة التي تضمنها قانون -ب

  .أو التوسع في المؤسسات القدیمة على أن ینجز الاستثمار في قطاع یتسم بالأولیة. الجدیدة

إخضاع یقوم نظام الرقابة الإداریة على : الهیئات الإداریة لرقابة الاستثمارات الأجنبیة إحداث- ج

وتكون للإدارة السلطة التقدیریة مشاریع انجاز الاستثمارات الأجنبیة لإجراء الاعتماد والترخیص 

  .في القبول آو الرفض لطلبات الاستثمار

توجه وجوبا طلب الاستفادة من الترخیص بالاستثمار إلى اللجنة الوطنیة للاستثمار لدى حیث 

عضواً، یمثلون عدة قطاعات مالیة، إداریة،  13الوزارة الوصیة في مجال الاستثمار تتكون من 

سها المدیر العام للتخطیط والدراسات الاقتصادیة لدى الوزارة المالیة وتعتبر هیئة نقابیة ونیابیة یترأ

  2.استشاریة

 هذا القانون لم یعرف تطبیق من الناحیة الواقعیة رغم الامتیازات التي  :تقییم هذا القانون

جاء بها، وذلك لتخوف المستثمرین من عدم الاستقرار الاقتصادي في الجزائر ونیة النظام 

                                                           
  .6، ص1999، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، قانون الاستثمارات في الجزائرعلیوش قربوع كمال،  - 1
، مذكرة تخرج تدخل ضمن متطلبات الحصول على شهادة الماستر الإطار القانوني للاستثمار الأجنبي في الجزائربسر توفیق،  - 2

  .24، ص 2014/2015والعلوم السیاسیة، جامعة حمه لخضر، الوادي، سنة في الحقوق، التخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق 
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السیاسي في إتباع المنهج الاشتراكي فالإدارة الجزائریة بینت رغبتها في عدم تطبیقه، مادام 

أودعت لدیها، إضافة إلى أن الاقتصاد الوطني یتمیز بنقص  لم تبادر بدراسة الملفات التي

 1.في المنشآت و ضیف الأسواق و ارتفاع تكالیف الإنتاج

 1966.2بر سبتم 15المؤرخ في  284- 66الأمر : ثانیا

، حیث تبنت الجزائر قانون جدید للاستثمارات یحدد دور 1963جاء هذا الآمر بعد فشل قانون 

 15رأس المال في إطار التنمیة الاقتصادیة، والضمانات الخاصة به صدور هذا القانون بتاریخ 

  .1963الذي یهدف لسد الثغرات التي ظهرت في قانون 1966.3سبتمبر 

ئ التي یقوم علیها رأس المال الخاص سواء الأجنبي أو الوطني، وتحدید وذلك بتعریف المباد

كما حدد مجال تدخل الاستثمار في قطاعین فقط، هما الصناعة  4.والمنافع المتوفرة له الضمانات

أجنبیة في هذین القطاعین، وبالتالي  والسیاحة، بالتالي تم حصر الاستثمار سواء كانت محلیة أو

كما انه نص على أن القطاعات الحیویة . "4المادة " بدأ حریة الاستثمار فانه لا یعترف بم

للاقتصاد الوطني یتم إنجازها من قبل الدولة بمفردها، ویمكن لها عند الضرورة مشاركة الرأسمال 

وبالرغم .  " 2المادة " الخاص الوطني أو الأجنبي، ویتم تحدید القطاعات الحیویة بموجب مرسوم 

  .بعض الضمانات والامتیازاتمن انه منح 

                                                           
مذكرة الماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة منتوري،  ،"اوراسكوم حالة"الاستثمار الأجنبي في الجزائر محمد سارة،  - 1

  .15، ص 2009/2010قسنطینة، سنة 
  .80تضمن قانون الاستثمار، الجریدة الرسمیة العدد ، ی1966سبتمبر  15المؤرخ في  284- 66لأمر ا- 2
، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة فرحات قیاس أثر بعض المؤشرات الكمیة المطبقة في التسییرسحنون فاروق،  - 3

  .43، ص 2009/2010عباس، سطیف، سنة 
  .17محمد سارة، المرجع السابق، ص  - 4
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فالملاحظ بان هذا القانون لم یطبق على الاستثمارات الأجنبیة، وتم تطبیقه على الاستثمارات   

الجزائریة، لكون هذه الفترة كانت تقوم بتشدید نظام اقتصادي اشتراكي، لكن هذا المناخ لم 

  1.یمنح الثقة اللازمة للاستثمار الأجنبي

 :ون على مبدأین أساسین هماحیث ارتكز هذا القان -

احتكار الدولة للمجالات الحیویة، وان على المستثمرین الأجانب الحصول  :المبدأ الأول- ا

على اعتماد مسبق لإقامة المشروع الاستثماري في القطاعات الفرعیة، ولا یكون ذلك إلا عن 

  2.معینةمؤسسات  طریق الشركات المختلطة أو عن طریق إجراء مناقصات لإحداث

تمثل في منح الضمانات والامتیازات، والمساواة أمام القانون مع حق  :لمبدأ الثانيا-ب

التحویل الأموال والأرباح الصافیة، وتتمثل الامتیازات الجبائیة في الإعفاء التام أو الجزئي أو 

والرسم على الأرباح الصناعیة والتجاریة ] سنوات10لمدة [التناقضي من رسم العقاري 

  3.وغیرها

 فشل هذا القانون لأنه جاء بأحكام قاسیة على المستثمر الأجنبي ولم  :تقییم هذا القانون

یطبق علیه بل اقتصر تطبیقه على الاستثمارات الوطنیة، كما أن المشرع لم ینص على 

تحویل الأجور بالعمال الأجانب ولم یضع مدة محددة التأمیم، مع بقاء راس المال وانتشار 

 .لتأمیناتا سیاسة

  بالاستثمار تخضع للمحاكم الجزائریة وهذا یتنافى مع إرادة الأجانب كما ان المنازعات المتعلقة

 4.التي تتحاشى تطبیق القوانین الداخلیة لعدم ثقتهم فیها وخوفا من التحیز

  

                                                           
، مذكرة نیل شهادة الماستر، التخصص لاتفاقياوالقانون ي الاستثمار الأجنبي في التشریع الجزائر حریة محمد الصالح خالد، - 1

  .6، ص 2014/2015قانون العلاقات الدولیة الخاصة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، سنة 
  .8علیوش قربوع كمال، المرجع السابق، ص .  - 2
  101الزهراء، المرجع السابق، ص  بن بریكة فاطمة - 3
  .5عماد اشوي ،عادل جدادوة، المرجع السابق، ص  - 4
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  مرحلة الثمانینات: الفرع الثاني

 1982.1اوت  21المؤرخ في  11- 82قانون رقم : أولا

، وحدد دوره في أداء بعض المهام الاقتصادیة 1963اعتبر القطاع الخاص هامشا منذ سنة بعدما 

الثانویة، خاصة في مجال التجارة والخدمات، اتضح بان للقطاع الخاص خاصة منه الأجنبي دورا 

إذاً  ورغم احتكار .ممیزا لاسیما في مجال المحروقات، باعتباره القلب النابض للاقتصاد الجزائري

دولة للقطاع وتأمیمها له، بقت حاجتها ملحة لمساهمة الاستثمارات الأجنبیة المباشرة ومساعدتها ال

لها في استغلاله نظراً للإمكانیات المالیة والتقنیة الكبیرة التي یتطلبها، لذلك صدر القانون رقم 

82-13.2  

حدد القانون ظهرت لقد . ومن اجل توضیح كیفیة تشكیل وتشغیل الشركات الاقتصادیة المختلطة

وبعد صدور هذا القانون ظهرت . من رأسمال الشركاء%49دفعة جدیدة بحد أقصى لا یتجاوز 

  .مشروع 2328حوالي  85-83دفعة جدیدة من الاستثمارات حیث بلغت بین سنة 

لكون القانون لم یهتم بالجوانب التحفیزیة، استدعى الأمر تعدیله لیكون أكثر استجابة لحاجة  ونظرا

الاقتصاد الجزائري إلى الاستثمارات خاصة محلیة وأجنبیة تساهم في زیادة قدرات الإنتاج والرفع 

  .من معدلات النمو، خاصة في قطاع المحروقات

إن المستثمرین الخواص في تلك الفترة كانوا ما یزالون متخوفین من عملیة  :تقییم هذا القانون

التجاریة التي تدر أرباحا في أسرع القطاع الخاص التأمیم إضافة إلى اتجاههم إلى النشاطات 

الجزائري، و هذا القانون قلیل الفعالیة و مجرد قانون تحفیزي لبدایة استفاقة القطاع الخاص 

                                                           
  .34المتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني، الجریدة الرسمیة، العدد 1982اوت  21المؤرخ في  11- 82قانون  - 1
  .الاقتصاد وسیرهاالمتعلق بتأسیس الشركات المختلطة  1982اوت  28المؤرخ في  13- 82قانون - 2
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و المتعلق  11-82المكمل للقانون  13-86بصدور القانون  1986الجزائري، و هذا ما تأكد سنة 

 1.بتأسیس الشركات المختلطة الاقتصاد و سیرها

  1986.2المؤرخ في سبتمبر  13- 86قانون رقم - ثانیا

نظراً لعدم قدرته على تحفیز وجلب الحجم المرغوب فیه من المؤسسات  13-82لقد عدل قانون 

. الاستثمار الأجنبي المباشر محلیا، خاصة في المجال المحروقات، لذلك تضمن القانون السابق

الذین ینضوون في شراكة مع المؤسسات العمومیة فالشركاء الأجانب وفق القانون الجدید، و 

الجزائریة على أساس بروتوكول اتفاق، مخولون بالمشاركة في تحدید موضوع و مجالات تدخل 

الأطراف مدة دوام الشركة المختلطة و تعهدات و واجبات كل الأطراف، فلقد ابقي القانون على 

ى الأقل، في حین تمثل المتعامل  الأجنبي عل %51نسبة مشاركة المؤسسة الجزائریة العمومیة ب 

في ضمان تحویل التكنولوجیا و رؤوس الأموال و مناصب الشغل و تكوین و تأهیل المستخدمین و 

مقابل استفادة الشریك الأجنبي من المشاركة في التسییر و اتخاذ القرارات الخاصة باستعمال أو 

اح، و ما یترتب عن ذلك من رفع أو تخفیض تحویل القرارات الخاصة باستعمال أو تحویل الأرب

  3.رأس المال المساهم به، و تحویل بعض أجزاء رواتب العمال الأجانب

  مرحلة ما بعد الإصلاحات: المطلب الثاني

بعد فشل الذي تعرضت إلیه كل المحاولات والمساعي الجزائریة في میدان الاستثمار، سواء فیما 

لم یحقق الأهداف المرجوة منه أو بفشل باقي القوانین السابقة الذي . 13-86یتعلق بفشل القانون 

لظهوره، فان الجزائر غیرت السیاسة أو النهج الذي اعتمدته في هذه المرحلة، واتجهت وجهة أخرى 

                                                           
  .16/17محمد سارة، المرجع السابق، ص  - 1
اوت  27، الصادر في 35، المتضمن الشركات الاختلاط المختلط، ج ر،العدد 1986مؤرخ في سبتمبر ال 13- 86قانون  - 2

1986 .  
  .15علیوش قربوع كمال، المرجع السابق، ص  - 3
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رأت بأنها الطریقة الوحیدة لتحقیق التطور والنمو في المجال الاستثماري نحو مرحلة اقتصاد 

  1.السوق

نهایة التسعینیات من القرن الماضي تغیرات اقتصادیة لاسیما نحو تحریر كما عرف العالم   

ما یمیز التنظیم القانوني للاستثمارات الأجنبیة في 2.التجارة الدولیة وقیام منظمة العالمیة للتجارة

قانون صدور قانونین هما قانون النقد والقرض و  الجزائر خلال التسعینات، القرن العشرین هو

جسدا إلى حد ما میدانیا طبیعة التوجه الاقتصادي اللذان عبرا و . 1993ستثمار لسنة الترقیة الا

  3.الجزائري الجدید

  10-90قانون النقد والقرض : الفرع الأول

یعتبر من القوانین و 4.القرض، المتعلق بالنقد و 1990ابریل  14في تاریخ  10-90صدر القانون 

وتنظیم 5.إلى إضفاء الأهمیة لمكانة النظام البنكيالتشریعیة الأساسیة للإصلاحات، فهو یهدف 

  6.حركة رؤوس الأموالقواعد اقتصاد السوق، وتنظیم سوق الصرف، و 

نظام الرقابة في السابق، لكن أحدث صوراً مغایرة لهذه الأنظمة تمد هذا القانون مبدأ التراخیص و اع

یرخص لغیر " منه  183دة ذلك ما جاء في الماو 7.باستبدال معیار الجنسیة بمعیار الإقامة

غیر مخصصة  المقیمین بتحویل رؤوس الأموال إلى الجزائر لتمویل أیة نشاطات اقتصادیة

                                                           
  .17محمد سارة، المرجع السابق، ص  - 1
  .120- 100، ص 2010، دار بلقیس للنشر والتوزیع، الجزائر، تسییر المرفق العام والتحولات الجدیدةنادیة ضریفي،  - 2
ملتقى ، الامتیازات والضمانات الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل الإطار القانوني المنظم للاستثمار في الجزائردبیش احمد،  - 3

  .8، قالمة، ص 1945ماي  8، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجزائر الدولي حول المنظومة الاستثمار في
  .16، المتعلق بالنقد والقرض، ج ر، العدد 1990ابریل  14المؤرخ في  10- 90قانون  - 4
  .102بن بریكة فاطمة الزهراء، المرجع السابق، ص  - 5
، قطاع المحروقات، دار الخلد و النیة، الجزائر، طة العادیةالكامل في القانون الجزائري للاستثمار الأنشعجه الجیلالي،  - 6

  .320، ص 2006
  . 113، ص 2003، دار المحمدیة، الجزائر، سنة الجزائر المنظمة العالمیة للتجارةناصر دادي عدون و متناوي محمد،  - 7
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صراحة للدولة أو المؤسسة المتفرعة عنها أو لأي شخص معنوي مشار إلیه صراحة بموجب 

 1."نص قانوني 

یعتبر غیر " : منه التي نصت 181كما عرف المشرع الجزائري غیر المقیم من خلال المادة  

مقیم كل شخص طبیعي أو معنوي یكون المركز الرئیسي نشاطه الاقتصادي خارج القطر 

 2".الجزائر 

وعلى هذا الأساس یكون قانون النقد والقرض قد كرس مبدأ الأخذ بجنسیة رأس المال لا 

  3.خاصبجنسیة الأش

المبادئ ة بین رؤوس الأموال مع الخارج، وحدد مجموعة من القواعد و كما حدد هذا القانون العلاق

 4:منها

  التأكید على اللجوء إلى التحكیم الدولي عند المنازعات، أو الخلافات التي یمكن إن یحدث

 .بینها وبین المستثمر الأجنبي

  ،وعدم التفرقة بینه وبین القطاع العام، وإزالة تشجیع الاستثمار الأجنبي وكذا القطاع الخاص

 .العراقیل أمام الاستثمار الأجنبي خصوصا

  حریة تحویل رؤوس الأموال بعد اخذ تأشیرة البنك الجزائر في مدة شهرین، وحریة المشاركة

 .بنصیب رأس المال في حال المشروعات المشتركة

 نین التنظیمیة، ویضمن حقوق یقوم البنك الجزائر بالحرص والسهر على تطبیق القوا

 .المستثمرین الأجانب والمتعلقة بالتأمیم ونزع الملكیة

                                                           
  .، المرجع السابق10- 90قانون ،  183المادة  - 1
  .السابقالمرجع ، 10- 90قانون ،181المادة  - 2
  .9دبیش احمد، المرجع السابق، ص  - 3
، مذكرة شهادة الماجستیر، "دراسة حالة الجزائر" واقع الاستثمار الأجنبي المباشر و تحدیاته في الدول العربیة عبد الحق،  - 4

  .152، ص 2011/2012معهد العلوم الاقتصادیة و التجاریة و علو التسییر، المركز الجامعي بالوادي، سنة 
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  عملیة قبول الاستثمار، یخضع إلى رأي المطابقة بتقدیم طلب إلى المجلس النقد والقرض

 .خلال شهرین، إذا لم یبلغ المستثمر بقرار مجلس النقد و القرض، یعتبر طلبه مرفوض

مجالات  10-90وسع قانون النقد والقرض : ستثمار الأجنبي لغیر المقیمتوسیع مجالات الا - أولا

الذي حصر الاستثمار الأجنبي في شكل  13-82على خلاف قانون . وأشكال تدخل الاستثمارات

منه، یتضح إن فكرة الاستثمار في الجزائر تتعلق 183شركة مختلفة الاقتصاد، وبالرجوع إلى المادة 

لتالي فان هذا القانون لا یطبق على الاستثمارات التي لا تؤدي إلى تدفق بتدفق رؤوس الأموال وبا

رؤوس الأموال، كعقود نقل التكنولوجیا وعقود التسییر، كما یحیل نص إلى نصوص قانونیة كانت 

 .1976تتضمن إنشاء احتكارات لصالح الدولة المكرسة بموجب قانون 

التي تنص على ملكیة 1989،1الدستور من  17غیر أن هذا الاحتكارات ألغیت بالمادة  -

 .العامة

باستثناء النشاطات الاحتكاریة المقررة بنصوص تشریعیة تخضع كل الأنشطة الأخرى  -

ویكون الاستثمار في هذه المجالات متوقفا على الحصول على . لمبدأ حریة المنافسة

 2.الترخیص أو الاعتماد من طرف مجلس القرض والنقد

منح قانون النقد والقرض : عتماد الاستثمارات الأجنبیة من طرف مجلس القرض والنقدا - اثانی

صلاحیات لمجلس القرض والنقد كسلطة نقدیة تتمثل في اعتماد الاستثمارات الأجنبیة الذي یعتبر 

حیث یكون الاعتماد في شكل رأي بالمطابقة إذا تضمنت . هیئة إداریة تتمتع بالشخصیة المعنویة

، بان المجلس القرض والنقد یبدي رأیه في مدى تطابق كل تحویل لرؤوس الأموال نحو 185المادة 

 . الجزائر وذلك قبل القیام بأي نشاط في أي استثمار

                                                           
  .1989، الدستور 17المادة  - 1
  یسر توفیق، المرجع السابق، ص - 2
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 لم ینص على الامتیازات الممنوحة 10- 90أهم انتقاد لهذا القانون  :تقییم هذا القانون ،

للمستثمرین ما عدا إمكانیة تحویل رؤوس الأموال و الفوائد، و هذا باعتبار قانون خاصة 

 .بتنظیم البنوك و المعاملات المالیة أكثر من كونه خاصة بالاستثمارات

غى القیود المفروضة على رؤوس أل 1990ضف إلى ذلك إن قانون النقد و القرض لسنة 

الأموال الأجنبیة، حیث انه منح للمستثمرین الأجانب إمكانیة الاستثمار هو ما أكده القانون 

  1992.1المالیة لسنة 

 2.المتعلق بترقیة الاستثمار 12- 93مرسوم : الفرع الثاني

للإصلاحات  ، و یتعلق بترقیة الاستثمارات المواكبة1993أكتوبر  5صدر هذا المرسوم في 

الاقتصادیة التي شرعت فیها الجزائر بغیة النهوض بالاقتصاد الوطني و إرساء قواعد اقتصاد 

السوق، و ذلك بتشجیع القطاع الخاص إلى جانب القطاع العام لهذا ألغى هذا القانون كل القوانین 

  3.السابقة

  1993.4الصادر في اكتوبر 12- 93أحكام المرسوم التشریعي : أولا

 ایة القانونیة للأشخاص الطبیعیین والمعنویین الأجانبالحم. 

 المساواة في المعاملة بینهم و بین الجزائریین و التعویض العادل و المنصف. 

 اللجوء إلى القضاء الجزائري أو اللجوء إلى التحكیم الدولي في حالة : ضمانات قضائیة

 .منه 41وجود اتفاقات ثنائیة أو متعددة الأطراف حسب نص المادة 

                                                           
  .18محمد سارة، المرجع السابق، ص  - 1
  .64المتعلق بترقیة الاستثمار، ج ر، العدد  1993أكتوبر  5، المؤرخ في 12- 93مرسوم  - 2
  .96، ص  2013التوزیع، الأردن، ، دار الرایة للنشر و تشجیع الاستثمار و اثره على التنمیة الاقتصادیةمنصور الزین،  - 3
مذكرة الماجستیر في القانون  ،"دراسة مقارنة " حمایة الاستثمار الأجنبي في التشریع الوطني و القانون الدولي علة عمر،  - 4

  .29، ص 2008العام كلیة الحقوق، جامعة منتوري قسنطینة، سنة 
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  حریة إنشاء مشاریع استثماریة، شرط توضیح النشاط ومناصب الشغل التي استحدثت

 .التكنولوجیا المنتظر استخدامها والمدة التقدیریة لإنجاز المشاریع

  إنشاء وكالة ترقیة ودعم الاستثمار. 

  بالاستثمار، إنشاء الشباك الوحید الذي یضم مختلف الإدارات والمكاتب والتي لها علاقة

 .وهذا من اجل تسهیل وتبسیط إجراءات الاستثمار

 إعطاء امتیازات خاصة للمستثمرین في المناطق الخاصة والمناطق الحرة. 

اتفاقیة إنشاء " انضمت الجزائر إلى المركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار بعد التصدیق على 

سوم على إنشاء وكالة لترقیة الاستثمار ودعمها كما نص المر  1."الوكالة الدولیة لضمان للاستثمار

غیر إن هذا . ، یضم الإدارات والهیئات المعینة بالاستثمار"شكل شباك وحید "ومتابعتها في 

 :المرسوم یؤخذ علیه الأتي

ثقل الإجراءات الإداریة بسبب البیروقراطیة وتعدد مراكز القرار والتنازع حول  -

 .الصلاحیات

 .وعاء العقاري للمشروع الاستثماريتعقید الحصول على ال -

 .صعوبة الاستفادة من التمویل -

 .غیاب المساعدة في مرحلة انطلاق المشروع -

 2.مركزیة الجهاز المكلف بترقیة الاستثمار -

 "وكالة الترقیة للاستثمارات" و نتیجة لمجموعة من السلبیات المسجلة تم إلغاء الوكالة 

دون أن یعني ذلك التأثیر السلبي على الاستثمارات المنجزة . 01/03بموجب الأمر 

                                                           
تضمن المصادقة على الاتفاقیة المتضمنة انشاء الوكالة الدولة ، ی1995أكتوبر  30المؤرخ في  345- 95مرسوم رئاسي رقم  - 1

  .66لضمان الاستثمار، ج ر ، العدد 
، "2000/2010دراسة حالة الجزائر " فعالیة الحوافز في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول النامیة خوازم حمزة،  - 2

، 2012/2013مذكرة شهادة الماستر في علوم التسییر، كلیة العلوم الاقتصادیة و التجاریة و علوم التسییر، جامعة الوادي، سنة 

  . 133ص 
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لأي استثمار  و هو ما قد یعتبر ضمانا إضافیا1993.1بموجب المرسوم الصادر سنة 

من خلال منح المستثمر إمكانیة الاستفادة من التشریع ) أجنبي وطني أم(في الجزائر 

حتى یطمئن عن استثماره . اكبر حمایة أوسع للمستثمرالجدید إذا كان یتضمن ضمانات 

  2.بالجزائر

  1993.3أكتوبر  5الصادر في  12- 93مبادئ المرسوم التشریعي  :ثانیا

 .حریة المقیمین وغیر المقیمین في الاستثمار -

 .إجراءات مبسطة في شكل التصریح بالاستثمار -

التي لها  APSIتابعتها تعیین سلطة واحدة وهي وكالة ترقیة الاستثمار ودعمها وم -

 .صلاحیات تقدیم المعلومات والعون للمستثمرین

  .إحداث نظام التصریح بالاستثمار :ثالثا

یخضع انجاز الاستثمارات الأجنبیة لنظام التصریح بالاستثمارات دون انتظار ترخیص مسبق من 

الترقیة ودعم السلطات العمومیة، ویكون هذا التصریح لدى جهاز مركزي یتمثل في وكالة 

الهدف من هذا الإجراء هو إصلاح المعاملة الإداریة للاستثمار وتحسینها، وكذا . الاستثمارات

  4.تبسیط الإجراءات من اجل توفیر مناخ مناسب لجلب المستثمرین الأجانب

  

  

                                                           
  .122نادیة ضریفي،المرجع السابق، ص  - 1
، العدد 20وطنیة، المجلد ، مجلة إدارة، المدرسة العقد استثمار بین القانون الداخلي و القانون الدوليمحند و علي عیبوط،  - 2

  .84، ص 1
  .20محمد سارة، المرجع السابق، ص  - 3
، 2002، مذكرة شهادة الماستر، تخصص قانون الأعمال، سنة تطور نظام الاستثمارات الأجنبیة في الجزائرإدریس مهنان،  - 4

  .76ص 
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  2001.1أوت  20المؤرخ في  03- 01الأمر : الفرع الثالث

المخالفة، وقد كانت الغایة منه تعمیق  سابقةالذي ألغى كل الأحكام ال 03-01 جاء الأمر

وبذلك بتوفیر الأدوات القانونیة التي تتلاءم مع هذه . الإصلاحات الاقتصادیة، وتحسین فعالیتها

كذلك لیحرر الاقتصاد ویشجع الاستثمارات الأجنبیة التي تهدف لإنتاج سلع وخدمات في 2.المرحلة

حمایة البیئة والإقلیم، والسماح بتطبیق بحریة لتامة أسلوب الخدماتیة مع  القطاعات الإنتاجیة و

  3.الامتیاز وأسلوب الرخصة في الاستثمار الأجنبي المباشر

كما  03،4-01من الأمر  67بالإضافة إلى الحمایة القانونیة للأجانب التي نصت علیها المادة  

  5.محددة یسمح بتحویل رؤوس الأموال المستثمر والعوائد الناجمة عنه بشروط

حیث كان المشرع الجزائري قد وضع قیوداً لحریة الاستثمار في المرسوم التشریعي رقن  -

لم یحصر عملیة الاستثمار في بعض القطاعات  03-1، فان الامر93-12

الاقتصادیة، و لم یخصص للدولة إمكانیة التدخل في بعض القطاعات الحیویة للاقتصاد 

نون أي نص صریح یؤكد وجود قطاعات مخصصة الوطني، بحیث لم یرد في هذا القا

 6.للدولة أو فروعها

                                                           
 15المؤرخ في  08-06، المتعلق لتطویر الاستثمار المعدل و المتمم بالأمر 2001أوت  20المؤرخ في  03- 01الأمر رقم  - 1

  .2006جویلیة 
المتعلق بتطویر الاستثمار و مدى قدرته على تشجیع الاستثمارات الوطنیة و  03- 01مضمون أحكام الأمر محمد یوسفي،  - 2

  .22، ص 2001، سنة 23، مجلة إدارة، العدد الأجنبیة
، مذكرة شهادة )فرع تحلیل اقتصادي(فعالیة الاستثمار الأجنبي المباشر و أثاره على اقتصادیات بن عبد العزبز فطیمة،  - 3

  .501، ص 2004/2005الماستر، كلیة العلوم الاقتصادیة و العلوم التسییر،جامعة الجزائر، سنة 
  .17، ص 2000، دار الملكیة، الجزائر، ئرالأجنبي في الجزاالأسس و الأطر الجدیدة للاستثمار بودهان مالك،  - 4
  .215، ص 2004، دار هومه، الاستثمارات الدولیة التحكیم التجاري الدولي لضمان الاستثماراتقادري عبد العزیز،  - 5
، ص 2012 ،الجزائر، دار هومه للطابعة و النشر و التوزیعي، الاستثمارات الأجنبیة في القانون الجزائر محند و علي عیبوط، 6

76.  
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 1:كما حدد في مادته الثانیة مفهوم الاستثمار كما یلي  -

 توسیع قدرات الإنتاج  اقتناء أصول تندرج في إطار استحداث نشاطات جدیدة أو

 .و إعادة تأهیل أو إعادة الهیكلة

  نقدیة و عینیةالمساهمة في رأس المال مؤسسة في شكل مساهمات. 

 استعادت النشاطات في إطار الخوصصة الجزئیة أو الكلیة. 

تنجز " : حیث نص على. ، على مبدأ حریة الاستثمار صراحة03-01من الأمر  4و أقرت المادة 

الاستثمارات في حریة تامة مع مراعاة التشریع و التنظیمات المتعلقة بالنشاطات المقننة و 

هذه الاستثمارات بقوة القانون من الحمایة و الضمانات المنصوص حمایة البیئة، و تستفید 

  .علیها القوانین و التنظیمات المعمول بها

ى الوكالة المذكورة في لدو تخضع الاستثمارات التي تستفید من المزایا قبل انجازها لتصریح 

  2."أدناه 6المادة 

حریة "لمبدأ حریة الاستثمار، من خلال احتوائها عبارة  كما جاءت هذه المادة على أكثر من تأكید

إلغاء كل  التي تعني،"حریة" ، التي احتوت عبارة في12-93عكس المرسوم التشریعي رقم  ".تامة

فهذه الحریة لم تعد تفسر في مجرد إعفاء . الحواجز و العراقیل التي من شانها المساس بهذا المبدأ

عتمادات، إنما تتعدى لیشمل اختیار القطاع الذي  یرد المستثمر من طلب التراخیص و الا

  3.الاستثمار فیه و في طریقة تنظیمه لمشروعه

  

                                                           
، مذكرة شهادة الماستر، كلیة الحقوق و "واقع و أفاق" النظام القانوني للاستثمارات الأجنبیة في الجزائر عزرین عبد الرزاق،  - 1

  .10، ص 2013/2014العلوم السیاسیة، جامعة خمیس ملیانة، سنة 
  .، المرجع السابق03- 01من الأمر  4انظر المادة  - 2
  .20قربوع كمال، المرجع السابق، ص  علیوش - 3
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  1:لتطویر الاستثمارات الأجنبیة 03- 01المبادئ الأساسیة التي جاء بها الأمر 

تناول هذا الأمر مجال المبادئ المستخلصة و التي یمكن وضعها من اجل توفیر مناخ ملائم 

  :تثمرین و هي كالأتيلجذب المس

 .مبدأ الشفافیة و الفعالیة -

 .مبدأ سهولة حركة رؤوس الأموال -

 .مبدأ آلیة التحویل -

 .مبدأ الدخول إلى السوق العملة الصعبة -

 .مبدأ الاستقرار -

 خلاصة: 

  :من خلال تفحص هذا الأمر نستنتج منه مجموعة من النقاط أهمها

 الأمر، لاسیما تلك المتعلقة بالمرسوم التشریعي رقم السابقة المخالفة لهذا  إلغاء كل الأحكام

ما عدا القوانین المتعلقة بالمحروقات و بموجب المادة . المتعلق بترقیة الاستثمار 93-12

 :تم إلغاء 35

الامتیازات و الضمانات و المساعدات الممنوحة للمستثمرین التي جاء بها المرسوم  -1

 .التشریعي

مناطق الخاصة، المناطق الحرة، الجنوب ( المناطق تقسیم الأنظمة التحضیر حسب  -2

 .12-93رقم  المعمول به في المرسوم التشریعي) للجنوب الكبیر ، الطوق الثاني

  مبدأ عدم التمییز بین الأشخاص الطبیعیون و المعنویون الأجانب بمثل ما یعامل به

جبات ذات الصلة الأشخاص الطبیعیون و المعنویون الجزائریون في مجال الحقوق و الوا

 .بالاستثمار

                                                           
  .المرجع السابق ،03- 01الأمر انظر  - 1
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  الوكالة الوطنیة للاستثمار لدى رئیس الحكومة، و تكون  03-01یتم إنشاء بموجب الأمر

وصایة وزیر المساهمة و تنسیق الإصلاحات، و یتم تحدید صلاحیاتها و سیرها و تنظیمها 

 ، یتضمن صلاحیات2001سبتمبر  24المؤرخ في  282-01وفق المرسوم التنفیذي رقم 

 .356-06الوكالة لتطویر الاستثمار و تنظیمها و سیرها المعدل بالمرسوم 

 إنشاء المجلس الوطني للاستثمار برئاسة رئیس الحكومة03-  01یتم بموجب الامر ،. 

  إنشاء صندوق لدعم الاستثمار، في شكل حساب خاص یوجه هذا الصندوق التمویل

 .حة للاستثماروالتكفل بمساهمة الدولة في كلفة المزایا الممنو 

  2016.1أوت  3المؤرخ في  09- 16قانون : الفرع الرابع

، حتى یعطي الاستثمار المتعلق بترقیة، 2016أوت  3المؤرخ في  09-16تم إصدار القانون رقم 

العملیة الاستثماریة، والذي یحمل في طیاته جملة من التعدیلات لنظام المزایا  مرونة أكثر في سیر

  .أحكامه، بوضع سلسلة من الإجراءات التحفیزیة، ومنح التسهیلات اللازمة لذلكالمقررة في ظل 

، وكذا لتسهیل للاستثمارنجد أن المشرع الجزائري جاء بجملة من الإجراءات المشجعة والمحفزة 

الجدید بالنسبة للمستثمر، وذلك من خلال إلغاء  الاستثمارالاستفادة من المزایا المقررة في قانون 

 یتمثل في تسجیل بسیط و وطلب المزایا، لیعوضها بإجراء إداري وحید بالاستثمار التصریحإجراء 

الإستثمار، وذلك قصد الحصول على المزایا  لتطویر الإستثمار، والذي یتم لدى الوكالة الوطنیة

  2.الإستثمار المتعلق بترقیة09-16 المقررة في القانون رقم 

 الأساسیة مهمتها تكون حكومیة هیئات و أجهزة بإنشاء تقوم أن مضیفة دولة أي على یتعین

 و المشروعات ترویج و تسویق عن فضلا الأجنبیة، الاستثمارات توجیه و تنظیم و تخطیط

  .الخارج و الداخل في بالسوق التعریف

                                                           
  . 42، المتعلق بترقیة الاستثمار، ج ر، العدد 2016اوت  3المؤرخ في  09- 16رقمقانون  - 1

، مذكرة شهادة الماستر، كلیة الحقوق 09- 16من نظام التصریح الى نظام التسجیل للاستثمارات في ظل قانون ایلال محمد،  -2

  .7، ص 2018سنة  ج،محند اولحاو العلوم السیاسیة، جامعة العقید اكلي 
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جذب  في الجزائري المشرع إرادة أن نجد الذكر السالفة القانونیة النصوص خلال فمن وعلیه

، غیر أن هذه الإرادة عادة ما تصدم معوقات تقف حائلا دون الأجنبي المباشر موجودةلاستثمار ا

، أهمها التعقیدات البیروقراطیة على العدید من القطاعات التي لها الاستثماریةنجاح المشاریع 

، وذلك بإرساء نظام لا بد من تغییر السیاسة الإداریة، ولتجاوز هذه المعیقات بالاستثمارعلاقة 

  .معقد وخالي من الأسالیب الملتویةاري غیر إد

لدى الوكالة أربع مراكز تضم  استحدث 09/16، فإن المشرع الجزائري بموجب القانون وسعیا لذلك

اء المؤسسات ودعمها وتطویرها، وكذا مجموع المصالح المؤهلة لتقدیم الخدمات الضروریة لإنش

  1. اللامركزي لهذه المراكز الأربعة ، حیث أصبح یضم الشباك الوحیدالإنجاز المشاریع

لى تعدد وطول الإجراءات ظاهرة البیروقراطیة تؤدي إ :الاستثمارتبسیط إجراءات قبول - 1

المشرع الجزائري  اعتمد، لذا ستثماراتبالا، مما لا بتفعیل عملیة تلك الإجراءات المتعلقة الإداریة

بعدما كان  2.الاستثمارلوكالة الوطنیة لتطویر لدى ا الاستثماراتآلیة تسجیل  09/16في القانون 

 ، وقد تم إصدار المرسوم التنفیذي الذيق الذكر یعتمد على أسلوب التصریحالساب 3/01في الأمر 

  . للاستثمارالدراسیة السابقة  9/16كما ألغي القانون  3،یحدد كیفیة التسجیل لدى الوكالة

الجزائري المستثمر الأجنبي من حقه في الطعن حیث من المشرع : حق المستثمر في الطعن- 2

فیما یتعلق  09/16، أو هیئة مكلفة بتنفیذ القانون إذا رأى أنه غبن من طرف الإدارة في حالة ما

ن الحقوق التي سحب في حالة القیام بتجریده م إجراء، أو أي موضوع من المزایا الاستفادةبقرارات 

                                                           
  .، المرجع السابق09- 16القانون ، 7المادة  - 1
  .المرجع نفسه ،09- 16القانون ،  26المادة  - 2
، المحدد لكفیات لتسجیل الاستثمارات و كذا شكل و نتائج 2017مارس  5المؤرخ في  102- 17التنفیذي  المرسومانظر  - 3

  .16الشهادة المتعلقة به، ج ر، العدد 
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، وذلك أمام لجنة تحدد تشكیلتها وتنظیمها ددة في إطارهیمنحها له القانون، وفقا للشروط المح

  1.جوء إلى الجهات القضائیة المختصةوسیرها عن طریق التنظیم دون المساس بحقه في الل

، على عكس ما حدد أجال الطعن ولا مدة الفصل فيغیر أن المشرع الجزائري في هذا الإطار لم ی

  .لف الذكرالسا 03/01مكرر من الأمر  7تضمنته المادة 

للعجز المسجل في توجیه وتشجیع وترقیة  نظرا: المشاریعمراكز تقدیم الخدمات وإنجاز  إحداث- 3

فقد  2الاستثمار،ولضمان السهولة القصوى لعملیات  المحلي،الأجنبیة على المستوى  الاستثمارات

مراکز تضم  أربع 09/16 الاستثمارمن قانون  27استحدث المشرع الجزائري بموجب المادة 

المصالح المؤهلة ، مهمتها تقدیم الخدمات الضروریة لإنشاء المؤسسات ودعمها وتطویرها ، وكذا 

مرکز تختلف عن المركز الآخر ، ولقد نظمها المرسوم  كلالإنجاز المشاریع ، بحیث وظیفة 

راكز هي وهذه الم 356/06المعدل والمتمم للمرسوم التنفیذي رقم  100/17التنفیذي الجدید رقم 

  3:كالتالي 

 مكلف بتسییر المزایا والتحفیزات المختلفة الموضوعة لفائدة  :مركز تسییر المزایا

  .الوكالةتلك الموكلة  باستثناء الاستثمارات

  مكلف بتقدیم الخدمات المرتبطة بإجراءات إنشاء المؤسسات  :الإجراءات استیفاءمركز

 .وإنجاز المشاریع

  مكلف بمساعدة ودعم وإنشاء وتطویر المؤسسات :المؤسساتمركز الدعم لإنشاء . 

  ترقیة الفرص والإمكانیات المحلیة نامكلف بضم :الإقلیمیةمركز الترقیة . 

                                                           
  .، المرجع السابق09- 16القانون ، 11المادة  - 1
القانون العام،  ، مذكرة شهادة الماجستیر في القانون، فرعسیاسة الاستثمار و حمایة البیئة في الجزائرعبد الغاني بركان،  - 2

  .71، ص 2010تحولات الدولة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، سنة 
، والمـتـضـمن 356-06م المعدل و المتمم للمرسوم التنفیذي رق 2017مارس  5المؤرخ في  100- 17مرسوم تنفیذي رقم ّ  - 3

  .16ج ر، العدد وتنظیمها وسیرها،  الاستثمارصـلاحیـات الـوكــالة الوطنـیة لتـطویر 
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إن المشرع منح لقرارات أعضاء هذه المراكز الحجیة أمام الإدارات التابعة لها، في حین أن تحدید 

  1.التنظیمصلاحیات تنظیم وسیر هذه المراكز یكون عن طریق 

  :الاستثماراتلجنة الیقظة المكلفة بمتابعة وتطویر  تنصیب- 4

بهدف إنعاش الإستثمار ودعم المكتسبات في  2017مارس  13حیث تم تنصیب هذه اللجنة في  

هذا المحال ، إذ تتولى هذه اللجنة التي وضعت تحت إشراف الوزیر الأول مهام متابعة عملیات 

كل الوسائل والسبل الممكنة لتطویرها ، وكذا استباق كل المعیقات التي یمكنها  واقتراحالإستثمار 

، وتضم اللجنة التي یرأسها الوزیر ، مدیر دیوان الوزیر للاستثماريأن تواجه السیاسة الوطنیة 

الأول، الأمناء العامین لبعض الوزارات ، والمدیر العام للوكالة الوطنیة التطویر الإستثمار ، 

یر العام للوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري ، إلى جانب رئیس الجمعیة المهنیة للبنوك والمد

  .و المؤسسات المالیة

وفي إطار ممارسة مهامها، تحرص اللجنة على التحلیل الدوري البنك المعطیات المتعلق بمنح  

قید  الاستثماریةالمشاریع الموارد العقاریة من طرف الولایات وتمویل المشاریع من طرف البنوك، و 

تبعا للعراقیل والصعوبات  التي لم یتم الشروع في إنجازها، وتصنیفها الاستثماریةالإنجاز والمشاریع 

التي واجهتها، كما تقوم اللجنة أیضا، بإعداد تقاریر تحلیلیة وتحذیریة دوریة حول وضعیة 

والإجراءات والعملیات المشجعة على المعیقات وفرص الإستثمار  واستباقالإستثمار وسبل تطویره 

 2.وفق مصالح الوزیر الأول الاستثمارتحسین بیئة 

  

  

                                                           
  .، المرجع السابق356- 06المعدل و المتمم للمرسوم التنفیذي  100 - 17المرسوم التنفیذي من  1مكرر 28المادة  - 1
، مذكرة شهادة المتعلق بترقیة الاستثمار 09- 16محفزات الاستثمار الأجنبي في الجزائر في ظل قانون مصطفاوي لیندة،  - 2

  .29، ص 2017/2018الماستر الأكادیمي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، سنة 
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  تأثیر نظام الاعتماد المسبق على مبدأ حریة الاستثمار: المبحث الثاني

، على توفیر مجموعة من 2001و 1993حرص المشرع الجزائري في ظل قانوني الاستثمار لسنة 

المبادئ الأساسیة، التي من شأنها جذب الاستثمارات الخاصة الوطنیة والأجنبیة للمساهمة في 

غیر أن ". مبدأ حریة الاستثمار"مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي، فكرس عدة مبادئ منها 

الأخیرة التي صاحبت التشریع الحالي المتعلق بتطویر الاستثمار، شكلت تراجعاً في التعدیلات 

تجرید مبدأ حریة الاستثمار من محتواه، وتكریس التمییز بین المستثمرین، وأكثر من ذلك تقهر في 

  1. الأمن القانوني للاستثمار

فیة انجاز الاستثمارات، المتعلق بتطویر الاستثمار كی 03- 01من الأمر  4كما عالجت المادة  

، إلا أن هذا لم یمنع من إیراد بعض القیود على )1المطلب (وجعلتها تخضع لمبدأ الحریة التامة 

  .، وهذا كاستثناء)2المطلب (هذا المبدأ التي تعد ضرورة تستدعیها الحیاة الاقتصادیة 

  تكریس مبدأ حریة الاستثمار: المطلب الأول

تبسط سیادتها على إقلیمها، وبالتبعیة لها إن تبسط سیادتها على ثرواتها انطلاقا من مبدأ الدولة 

فإنها هي التي تحدد مجالات استثمار هذه الثروات، فلها أن تسمح بالاستثمار في قطاع معین 

  .وتمنعه في قطاع أخر، خاصة إذا تعلق الأمر بقطاع حساس استراتیجي

ما هو إلا استثناء وهذا ما أقره المرسوم التشریعي رقم  المنعتبقى الأصل، و الحریةغیر إن   

ویلاحظ إن هذه المادة لم تمیز بین المستثمرین الوطنیین والأجانب . منه 03في المادة  93-12

  03.2-01في التمتع بهذه الحریة وهذا ما أقره قانون الاستثمار رقم 

                                                           
  ، ص  المرجع السابقبن یحیى رزیقة، - 1
، أطروحة الدكتوراه في العلوم القانونیةـ النظام القانوني للاستثمار في الجزائر في ظل التحولات الاقتصادیةقرفي یاسین،  - 2

  . 73، ص2017/2018تخصص قانون اعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، سنة 
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:" بتطویر الاستثمار على أنالمعدل والمتمم المتعلق  03- 01من الامر 4حیث نصت المادة 

تنجز الاستثمارات في حریة تامة مع مراعاة التشریع والتنظیمات المتعلقة بالنشطات المقننة 

  1."وحمایة البیئة

نلاحظ من خلال هذه المادة إن المشرع قد أعطى للمستثمر الأجنبي حریة انجاز مشروعه بكل 

یا بذلك مفهوم القطاعات الإستراتیجیة، وهي حریة، باختیار القطاع المراد الاستثمار فیه، ملغ

القطاعات المخصصة صراحة للدولة أو أحد فروعها والتي كانت تعتبر عائقا أمام حریة الاستثمار 

الأجنبي، فیه ألغى كل العراقیل التي تعترضه إلا انه أبقي على شروط تستطیع القول إنها ضروریة 

  2.ترد على حریة الاستثمار

، حیث قام المشرع بتقیید حریة الاستثمار، واستثنى 12-93لمرسوم التشریعي رقم كذلك بالنسبة ل

 3.بعض القطاعات من مجال الاستثمار الأجنبي والخاص لأنها مخصصة للدولة أو أحد فروعها

لم یجعل الاستثمار في القطاعات الحیویة حكرا على الدولة مثلما فعل  03-01فالأمر رقم 

، وهذا تجسیداً لمبدأ الحریة الاقتصادیة وقواعد المنافسة التي یجب 12-93المرسوم التشریعي رقم 

 .أن یبنى علیها اقتصاد السوق

ولقد جاء هذا الانفتاح على حریة الاستثمار كنتیجة حتمیة، بسبب عدم توصل القانون الاستثمار 

  . نبيإلى تحقیق الأهداف المرجوة منه، وفشله في استقطاب الاستثمار الأج 1993لسنة 

فالقید الأول الذي مس بحریة الاستثمارات في القطاعات الإستراتیجیة مع كل ما تحمله من 

غموض لأنه لم یتم هناك تحدید جدي لهذه القطاعات و لم توضیح بشكل دقیق، و حصري فما 

وما هو غیر استراتیجي . یعتبر من قطاعات حیویا و استراتیجي في الماضي لا یعد حالیا كذلك

                                                           
  .، المرجع السابق03- 01لامر ، ا4انظر المادة  - 1
  .، صالمرجع السابقبندیر خدیجة،  - 2

  قرفي یاسین، المرجع نفسه،  - 3
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وبانعدام معیار ثابت لتحدید هذه القطاعات، أصبح مبدأ . قد یصبح في المستقبل استراتیجیا الیوم

وفي نفس الوقت لا . حریة الاستثمار مبدأ مقید فعلا، لان هناك قطاعات محظورة على المستثمرین

 .یوجد هناك جهاز مكلف بتحدیدها، ولا معاییر وواضحة لتصنیفها

تدارك المشرع هذا الخلل وألغى هذا القید الذي مس حریة  03-01إلا انه بصدور الأمر رقم   

وهو في حقیقة الأمر من بقایا مخلفات الاحتكار الذي عرفه النظام الاقتصادي . الاستثمار

  . الاشتراكي

نافسي في وبذلك یكون المشرع قد تفطن إلى ضرورة إلغاء مفهوم القطاعات الإستراتیجیة في وقت ت

الدول النامیة على توفیر كل الظروف المستقطبة للاستثمارات الأجنبیة، ضف على ذلك أهم 

القطاعات الاستراتیجیة في الجزائر هو قطاع المحروقات، ورغم ذلك كان مفتوحا على الاستثمارات 

رات منافي الأجنبیة، وبالتالي فلا جدوى إیراد هذا المصطلح الذي كان یمثل عامل منفر للاستثما

  .لمبدأ حریة الاستثمارات

على ذكر حریة الاستثمار كما فعل سابقیه، إنما فرض المشرع  09-16لم یأت في القانون  

. 2016و 2009الجزائري القیود على حریة الاستثمار من خلال القانون المالیة التكمیلي لسنة 

ل لدى الوكالة الوطنیة لتطویر تمثل في نظام الشراكة وحق الشفعة، بالإضافة إلى نظام التسجی

الاستثمار والدراسة المسبقة من قبل مجلس الوطني الاستثمار إلى جانب القیود المتعلقة بالصرف 

  1.وحركة رؤوس الأموال

  القیود الواردة على مبدأ حریة الاستثمارات: المطلب الثاني

قام بضبطه بمراعاة  المشرع الجزائري مبدأ حریة الاستثمار، لیس بصفة مطلقة، وإنما كرس

التشریعات والتنظیمات القانونیة ومنها الضابط البیئیة، إذا وفر المشرع حمایة لها، كما علق على 

                                                           
، مجلة الحقوق والحریات، الجلد ضمان حریة الاستثمار بین القید والإطلاق في التشریع الجزائريقرفي ادریس، قرفي یاسین،  - 1

  .141، ص 2019، سنة 1، العدد 5
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ممارسة بعض الأنشطة والمسماة بالنشاطات المقننة بالحصول على تراخیص من طرف 

التشریع  مع مراعاة"......عبارة نجد  03-01من الامر 4حیث نصت على ذلك المادة 1.الإدارة

 ".والتنظیمات المتعلقة بالنشاطات المقننة وحمایة البیئة

  .حمایة البیئة: الفرع الأول

ایة البیئة، وذلك بموجب لقد وضع المشرع الجزائري قیداً صریحا یحد من حریة الاستثمار بهدف حم

 مع مراعاة التشریع"......حیث نصت المادة على ما یلي. 03-01من الأمر رقم  4المادة 

ذلك لان بعض الأنشطة والصناعات 2. "والتنظیمات المتعلقة بالنشاطات المقننة وحمایة البیئة

  3.الملوثة یؤثر سلبا على البیئة، وعلیه تدخل المشرع ووضع حدا لهذا الاستنزاف

یوضع قید حمایة البیئة یكون المشرع الجزائري قد اخذ موقف وسط بین المؤیدین للتنمیة أو حمایة 

ذلك إن الاستثمار في بعض الأنشطة والصناعات الملوثة مثل الأنشطة والصناعات  .البیئة

الاستراتیجیة النفطیة، والغاز الطبیعي، والصناعات البتر وكیمیائیة وصناعة الاسمنت تؤثر سلبا 

 .على البیئة، تاركا المجال للسلطة التنفیذیة لتقوم بهذا الدور

، المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة 10-03ن رقم قانو  2003أصدر المشرع الجزائري سنة 

المستدامة، بموجب هذا القانون لجأت الدولة إلى فرض جزاءات من اجل حمایة الموارد الطبیعیة 

إذا كثیر ما تنقل الشركات الأجنبیة أنشطتها الاستثماریة إلى . بما فیها الماء والهواء والحیوانات

ولذلك . على البیئة في ظل غیاب الرقابة الفعالة على هذه الأنشطة وتؤثر سلبا 4الدول المصنفة،

                                                           
  .09بندیر خدیجة، المرجع السابق، ص - 1
  المرجع السابق ،03- 01لامر ، ا4المادة - 2
  .10بندیر خدیجة، المرجع نفسه، ص - 3
، أطروحة الدكتوراه في النظام القانوني الجزائري للاستثمار و مدى فعالیته في استقطابه الاستثمارات الأجنبیةوالي نادیة،  - 4

  .37العلوم القانونیة، تخصص قانون، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، ص 
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حرص المشرع الجزائري على أن لا تشكل أي مشاریع استثماریة أجنبیة قبل خضوعها لدراسة 

 1.خصصةتالتأثیر على البیئة ومنح الموافقة مسبقة للمشروع من طرف السلطات الم

لجأ إلى أسلوب منح إعفاءات من الرسم البیئیة، كما من الأحسن على المشرع الجزائري لو أنه 

وذلك لتشجیع المشروعات الاستثماریة على استخدام أدوات مفیدة للبیئة، أو اختیار مشروعات 

استثماریة غیر مضرة بالبیئة، قد تعرض علیها سعراً منخفضا، كما تقوم بإعفائها في مجال 

 2.محددة المنتجات المفیدة للبیئة من دفع رسوم لمدة زمنیة

    .النشاطات المقننة: الفرع الثاني

كل نشاط أو " : ، مفهوم النشاطات المقننة على أنها40-97من المرسوم التنفیذي  2حددت المادة 

مهنة خاضعة للقید في السجل التجاري تتطلب بطبیعتها أو مضمونها أو محلها أو وسائل 

  3".نة مقننة أو نشاط مقنن تفعیلها، شروط خاصة حتى یتم الترخیص بممارستها كمه

وبالتالي فإن المقصود بالنشاطات المقننة كل النشاطات الخاضعة لقواعد قانونیة خاصة بها، 

ویشترط على كل مستثمر أجنبي یرغب في ممارسة نشاط مقنن إدراج اعتماد أو ترخیص ممارسة 

المقننة التي یحتاج هذا النشاط المسلم له من طرف المصالح المخصصة، ومن بین هذه الأنشطة 

  .  الخ...فیها المستثمر إلى ترخیص مسبق، نجد قطاع المناجم، قطاع الاتصالات، الصحة

، على انه یجب أن تنظم القید من السجل 40-97من المرسوم التنفیذي رقم  7تصنیف المادة 

الترخیص  التجاري إضافة إلى الوثائق المطلوبة رخصة الممارسة أو الاعتماد، ویبدو أن اشتراط

لممارسة هذه الأنشطة لا یشكل مساسا بمبدأ دستوري، وإنما هي محاطة لسیاج إضافي لحمایة 

 .المنفعة المادیة والمعنویة للمواطن وبیئته

                                                           
  .10بندیر خدیجة، المرجع السابق، ص - 1
  .38والي نادیة، المرجع السابق، ص  - 2
، المتعلق تحدید وتأطیر النشاطات والمهن المقننة الخاضعة للقید 1997جانفي  18المؤرخ في  40- 97المرسوم التنفیذي رقم - 3

  .5في السجل التجاري و تأطیرها، المعدل و المتمم، ج ر، العدد
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 1المتعلق بتطویر الاستثمار المعدل والمتمم المذكور سابقا، 03- 01من الامر 4عكس نص المادة 

الانفتاح، بكل حریة على الاستثمارات سواء كانت وطنیة  أن المشرع الجزائري توجه نحو المزید من

أم أجنبیة لكن هاته الحریة المكرسة لیست على إطلاقا، والحریة في حد ذاتها درجات هناك التامة 

والمقیدة، فالدولة الجزائریة احتفظت لنفسها بقید متعلق بضرورة مراعاة التشریع والتنظیمات المتعلقة 

 .بالنشاطات المقننة

أن المشرع لازم مبدأ حریة الاستثمار لمراعاة التشریع  4ما یستشف من نص هاته المادة و 

والتنظیمات المتعلقة بالنشطات المقننة، وهو الأمر الذي من شأنه تقلیص من مجال الحریة 

الممنوحة للمستثمر، ویضفي على النص التناقض بین فكرتین متعارضین الحریة والقید، بمعنى ان 

 تعني إطلاقا تخلي الدولة نهائیا عن قطاع الاقتصادي، ففي فرنسا عمل مجلس الدولة الحریة لا

على تكییف وملائمة مبدأ الحریة لیصبح متطابقا مع الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة للدولة، 

فالتدخل المكثف للدولة في الحیاة الاقتصادیة والتراجع عن مبدأ حریة لم حریة یؤثر على اللیبرالیة 

  2.في فرنسا، كما أن النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص عرف تطورا في مجالات متعددة ومتنوعة

 3:بالمجالات التالیة 40-97من القانون  3و یرتبط نشاط المقنن حسب المادة  -

 النظام العام. 

 امن ممتلكات الأشخاص. 

 المحافظة على الصحة العمومیة. 

 حمایة الآداب العامة. 

 و مصالحهم المشروعة حمایة حقوق الخواص. 

 حمایة الثروات الوطنیة و الأموال العمومیة. 

                                                           
  .المرجع السابق ،03- 01الامر، 4المادة  - 1
2

  .38نادیة، المرجع السابق، ص والي  -
  .143قرفي إدریس، قرفي یاسین، المرجع السابق، ص  - 3
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 حمایة البیئة و المواقع المحمیة. 

 حمایة الاقتصاد الوطني. 

    2009مالیة التكمیلي سنة القیود الواردة على حریة الاستثمار ضمن قانون ال: الفرع الثالث

  .03- 01رقم والأمر 

، بعض القیود على الاستثمار 2009التكمیلي لسنة أضاف المشرع بموجب قانون المالیة 

الأجنبي،أهمها نظام التصریح لدى الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار خاصة إذا أراد المستثمر 

لسنة  10-14الاستفادة من نظام الحوافز المالیة، غیر أن التعدیل الذي جاء به قانون المالیة رقم 

2014.1  

من  58تثمر الأجنبي والمستثمر الوطني، حیث ألزمت المادة الشراكة الإجباریة بین المس -

، المستثمر الأجنبي بوجوب الدخول في الشراكة مع 2009قانون المالیة التكمیلي لسنة 

 2.المستثمر الوطني بسبب تخلف إذا كان نشاط إنتاج أو استیراد

على الأقل من رأس المال  %51بالنسبة لنشاطات إنتاج السلع والخدمات تمثل نسبة الشراكة فیها 

على الأقل من  %30إما نشاط الاستیراد فقد حددت نسبة الشراكة الوطنیة . الاجتماعي للاستثمار

  .رأس المال الاجتماعي للاستثمار

دج بقرار مسبق یتخذ  2000.000000اخضع الاستثمار التي تساوي مبلغها أو یفوق  -

 .فادة من مزایا النظام العامالمجلس الوطني للاستثمار، وذلك بعنوان الاست

من  2مكرر فقرة 4، المادة 2009من قانون المالیة التكمیلي لسنة  58تضاف إلى المادة 

الأجانب عائقا  ، التي نصت أیضا على قید الشراكة وحق الشفعة وهو ما اعتبره03-01الأمر

                                                           
  .77قرفي یاسین ، المرجع السابق، ص  - 1
، الصادرة 44، ج ر، العدد 2009، المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2009یولیو  22المؤرخ في  01- 09الامر رقم - 2

  .2009یولیو  26بتاریخ 
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یر الدراسات بمجمع حقیقیا أمام تدفق الاستثمارات الأجنبیة، حیث ارجع الخبیر الاقتصادي ومد

تراجع حجم الاستثمارات في الجزائر إلى غیاب إستراتیجیة  سوناطراك سابقا عبد الرحمان متبول

اقتصادیة واضحة، الأمر الذي بات یضفي الكثیر من الضبابیة حول شق الاستثمارات، مما جعل 

كبار  العدید من الدول تتراجع عن التعاقد مع الجزائر خاصة في ظل تضارب تصریحات

مكرر من قانون الاستثمار التي تحدد نسبة الدولة  4المسؤولین حول المضي إلى إلغاء المادة 

التي یرفضها المستثمرون ویبقى إلغاؤها  %49- 51الجزائریة والشریك الأجنبي والمعروف بقاعدة 

  1.بشرط دخول الجزائر إلى منظمة العالمیة للتجارة

تمتع الدولة وكذا المؤسسات العمومیة الاقتصادیة بحق  :على 03مكرر  4من حین نصت المادة 

 2.الشفعة على كل التنازلات عن حصص المساهمین الأجانب أو لفائدة المساهمین الأجانب

استمد المشرع الجزائري بنظام الشفعة من الشریعة الإسلامیة، والشفعة تؤدي إلى تملیك  -

اعتبرها قیداً على حریة التصرف، لأن العقار المبیع للشفیع جبراً على المشتري، فإنها 

والشفعة عن المبدأ وهي رخصة ولیست حق حیث . الأصل في البیوع أنه عقد رضائي

حق الشفعة رخصة تجیز الحلول :" من القانون المدني الجزائري على 794نصت المادة 

  ."محل المشتري في بیع العقار ضمن الأحوال أو الشروط المنصوص علیها

أحقیة الدولة في الشفعة على  3منه، 62في المادة  2009ه قانون المالیة سنة وهذا ما أكد -

كل التنازلات عن حصص المساهمین، فإذا كانت هذه التنازلات من قبیل العقارات فیمكن 

أن نجد النص تطبیقه وفقا للأحكام القانون المدني، لكن إذا تعلق الأمر بتنازل عن أهم، 

وعلیه لا . ل معنوي فلا مجال لتطبیق حق الشفعة على المنقولاتفألاهم في العبارة عن منقو 

نجد تفسیراً أو أساسا قانونیا لأخذ الدولة والمؤسسات العمومیة الاقتصادیة بحق الشفعة طبقا 

                                                           
  .78یاسین، المرجع السابق، ص قرفي  - 1
  .المرجع السابق ،03- 01مر لا، ا3مكرر 4المادة  - 2
  .، المرجع السابق2009قانون المالیة التكمیلي لسنة، 62المادة  - 3
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من  62القانون المدني لان الأمر یتعلق بحصص المساهمین، كما یعاب على نص المادة 

ولهذا . ارة الشفعة وهي في الواقع رخصة ولیست حقالقانون المالیة التكمیلي استعمال عب

مفادها توضیح كیفیة ممارسة هذا  62عمد المشرع على إضافة فقرة أخیرة في نص المادة 

 .الحق

 .نظام الاعتماد المسبق: الفرع الرابع

رغم تراجع دور الدولة في إلا أنها تضع قواعد لممارسة النشاط الاقتصادي و تسهر على احترامها 

طرف المستثمرین، و یتضح ذلك من خلال إخضاع النشاطات الاقتصادیة لنظام الاعتماد  من

لما نص في مادته الأولى على النشاطات  12-93المسبق، و هذا ما جاء من المرسوم التشریعي 

  .المحتكرة

الموافقة المسبقة التي یتحصل علیها من الإدارة التي " : و علیه فالاعتماد المسبق یعرف بأنه 

بموجبها یمكن للأشخاص تحقیق المشاریع الاقتصادیة و استفادتهم من نظام المالي أو ضریبي 

  ".  ممتاز

و . إذن فالاعتماد المسبق هو تصرف إداري تقبل الإدارة من خلال و وجود و ممارسة نشاط معین

   1.التقدیریة للهیئة المخولة لها منحهبالتالي فمنحه یخضع للسلطة 
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  استحداث إجراء التصریح: المبحث الثالث

یقتضي مبدأ حریة الاستثمار الذي اعترف به المشرع الجزائري بشكل لافت للنظر في قانون 

الاستثمار توفیر كل ما من شانه تسهیل العملیة الاستثماریة، سواء ما تعلق بالنشاط محل 

التي یشترط فیها إلغاء الموافقة الإداریة المسبقة و . ة انجازه أو المعاملة الإداریة لهالاستثمار طریق

  1.حل محلها آلیة أكثر مرونة تتمثل في إجراء التصریح بالاستثمار

إن الإحاطة بكل الأحكام المتعلقة بإجراء التصریح بالاستثمار، ینبغي الإشارة إلى الأحكام التي 

، باعتباره هو احدث  هذا النظام المغایر و الجدیر في 12-93عي رقم تضمنها المرسوم التشری

   2.النظام القانوني المطبق على الاستثمارات

و ذلك من خلال تحدید شكل التصریح بالاستثمار و تبیان شروطه، فانه غفل عن ذلك في الأمر 

التي تحكم إجراء فان المبادئ العامة  98-08و لكن بصدور المرسوم التنفیذي رقم . 03-01رقم

  3.التصریح بالاستثمار نظمت بالتفصیل

شكلیة غالبا ما تكون معلقة أو محددة المدة، تمثل " : و یعرف التصریح بالاستثمار بأنه  

بالنسبة للقائم بها إلا ولاء السلطة بوقائع یعترف بها شخصیا، عادة ما تفرض بغرض إخضاع 

  4."لسلطة أحیانا المصرح لمجموعة من الالتزامات أو رقابة ا

، المحدد لمكونات الملف 2009مارس  18كما عرفه أیضا القرار الوزاري الصادر في  -

 إجراء اختیاري یعبر: " في مادته الثانیة على انه. التصریح بالاستثمار و إجراءات تقدیمه

                                                           
  .9بن یحیى رزیقة، المرجع السابق، ص  - 1
  .249السابق، ص معیفي لعزیز، المرجع  - 2
، یتعلق بشكل التصریح بالاستثمار و طلب منح المزایا، ج ر، 2008مارس  24في  المؤرخ 98- 08المرسوم التنفیذي رقم  - 3

  .2008مارس  26، الصادر في 16العدد 
  .13ایلال محمد، المرجع السابق، ص  - 4
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من خلاله عن نیته في انجاز استثمار في نشاط اقتصادي لإنتاج السلع و الخدمات 

   1." 2001غشت سنة  20المؤرخ في  03- 01إطار تطبیق الأمر تدخل في 

و منه نستنتج انه إجراء شكلي یعبر للمستثمر من خلاله عن أرادته لانجاز استثماره كما یقدم هذا 

     2.الإجراء القانوني أمام الوكالة الوطنیة للتطویر الاستثمار

، نجد انه جاء مكرسا لمبدأ حریة الاستثمار 12- 93بالعودة إلى إحكام المرسوم التشریعي رقم  

باعتماده إجراء التصریح الذي یسبق انجاز الاستثمار و هذا لا یتعارض مع مبدأ حریة الاستثمار، 

 ذلك بان كون التصریح بالاستثمارات یكون مسبقا لا یضفي علیه طابع الترخیص، فالمشرع من

خلال هذا الطرح حاول إیجاد توازن بین فكرة حریة الاستثمار التي یطالب بها المستثمرین و حق 

  . الدولة المضیفة في معرفة النشاطات التي یقام على إقلیمها

المتعلق بالاستثمار المعدل و المتمم، أكد على مبدأ حریة  03-01و في إطار الأمر رقم 

في الفقرة ثالثة  4تصریح مجرد إجراء شكلي حیث تنص المادة الاستثمار من خلال تأكیده على ال

تخضع الاستثمارات التي استفادت من المزایا قبل انجازها لتصریح بالاستثمار لدى " : منه على

  .   "الوكالة 

و علیه قسمنا مبحثنا هذا إلى مطلبین، المطلب الأول مضمون إجراء التصریح و المطلب الثاني   

 . التصریحإلزامیة إجراء 

 

   

                                                           
، 31بالاستثمار و إجراءات تقدیمه، ج ر، العدد ، یحدد مكونات ملف التصریح 2009مارس  18مؤرخ في وزاري قرار  -  1

  ".الملغى"  2010، صادر في أول دیسمبر 73، العدد 2009ماي  24صادر في 
، مذكرة نیل شهادة الماستر في القیود الواردة على سیاسة الاستثمار الأجنبي في الجزائرسریج صونیة، شاوش فاطمة الزهراء،  - 2

البویرة، سنة  - عمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة اكلي محند اولحاجالقانون الخاص، تخصص قانون الأ

  .38، ص 2019/2020
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  مضمون إجراء التصریح: المطلب الأول

الإجراء " : التصریح بالاستثمار على انه 98،1-08عرفت المادة الثانیة من المرسوم التنفیذي رقم 

الشكلي الذي یبدي من خلاله المستثمر رغبته في انجاز استثمار في نشاط اقتصادي لإنتاج 

  ".  03- 01السلع و الخدمات، في مجال تطبیق الأمر رقم 

تنجز الاستثمارات بكل " : على 12-93من المرسوم التشریعي رقم  3و جاء في نص المادة 

ه الحریة، حیث تنجز الاستثمارات في كل حریة تكون قبل و التصریح إجراء ملازم لهذ2...."حریة

  .انطلاقها موضوع تصریح بالاستثمار و لیس موضوع اعتماد من قبل الإدارة العمومیة

و الهدف الأساسي عن التصریح هو تمكین السلطات العمومیة التي تشرف على عملیة الاستثمار 

عیتها و تقییم سیاسة الاستثمار، و أثارها من المتابعة المشاریع المنجزة من حیث عددها و نو 

  .الاقتصادیة

، نجدها تنص أن المتعامل الذي یرغب في 03-01من الأمر رقم  4حیث نصت المادة  -

الاستثمار و الاستفادة من الامتیازات التي جاء بها الأمر المتعلق بتطویر الاستثمار، و إن 

ت المتمثلة في مجال النشاط، تحدید یتبین في التصریح الذي یقدمه على الخصوص البیانا

 .الموقع، مناصب الشغل المجمع إحداثها

  3:نجد في الوثیقة التصریح قد جاءت فیها على النحو التالي -

یتم ذكر اسم و لقب المستثمر و الشكل القانوني للمؤسسة، مصدر  :التعریف بالمستثمر- 1

الرأس المال و كذا الطبیعة القانونیة للاستثمار رقم السجل التجاري و رقم التسجیل الجبائي 

 .و المقر الاجتماعي

                                                           
  .، المرجع السابق98- 08المرسوم التنفیذي  - 1
  .، المرجع السابق12- 93المرسوم التشریعي رقم ، 3المادة  - 2
، مذكرة نیل شهادة الماستر في الحقوق، كلیة الحقوق و العلوم النظام القانوني للاستثمار الأجنبي في الجزائرلیمام فلورة،  - 3

  . 67، ص 2017السیاسیة، جامعة اكلي محند اولحاج، البویرة، سنة
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و یتم تقدیر المعلومات الخاصة باسم و لقب هذا الممثل و : التعریف بالممثل القانوني- 2

 .المیلاد و صفته و كذا عنوانه الشخصي و رقم الهاتف و الفاكستاریخ و مكان 

المعدل و  03-01من الأمر  2لقد تم الأخذ بما نصت علیه المادة : نموذج الاستثمار - 3

المتمم، بحیث على المستثمر الذي یقدم التصریح إن یوضح فیها إذا كان استثماره متعلق 

تاج أو إعادة التأهیل أو إعادة الهیكلة أو باستحداث نشاطات جدیدة أو توسیع قدرات الإن

استعادة النشاطات جزئیة أو كلیة في إطار عملیة الخوصصة، أو المساهمة في رأس 

 .المال

و بناء على هذا یتم وصف طبیعة النشاط الذي یرغب المتعامل الاستثمار : مجال النشاط - 4

ار الاستثمار على المحیط فیه، مكان التوطین، المناصب المترقب استحداثها، و كذا الآث

مدة انجاز المشروع بالأشهر و هیكل التمویل و في ظل هذه الوثیقة نجد معلومات موضحة 

 .تخص الالتزامات المرتبطة بانجاز الاستثمار

  إلزامیة إجراء التصریح: المطلب الثاني

المرسوم التشریعي على الرغم من تأویلات حول القیمة القانونیة لإجراء التصریح بالاستثمار في 

، فانه بصدور القانون الجدید أصبحت الاستثمارات تنجز بحریة تامة دون إلزام 12-93رقم 

المستثمر بالتصریح بها إلا إن بالنسبة للاستثمارات التي سوف تكون موضوعا لطلب المزایا من 

لإنتاج السلع و  جهة، كما یجب أن تخضع الاستثمارات الأجنبیة المنجزة في النشاطات الاقتصادیة

أما بالنسبة للاستثمار المتعلق . الخدمات قبل انجازها إلى التصریح بالاستثمار من جهة أخرى

بالنشاطات المقننة فیجب أن یكون التصریح بها مرفوق بكل الوثائق التي یشترطها التشریع و 

  1.التنظیم المعمول بهما

                                                           
  .250معیفي لعزیز، المرجع السابق، ص  - 1
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أمام الوكالة الوطنیة للاستثمار أو لدى شبابیك  اشتراط المشرع الجزائري إجراء التصریح بالاستثمار

التابعة لها، یعتبر مجرد إجراء شكلي على أساسه تتمكن السلطات من إعداد الإحصائیات، تكمن 

  .الدولة بأخذ صورة كاملة و شاملة عن عدد المشاریع كما و نوعا و مختلف القطاعات المستهدفة

أدى إلى تغییر من القیمة القانونیة  03،1-01مكرر من الأمر  4إضافة المشرع في المادة 

) إلا في حالة حصول على المزایا( و تحوله من إجراء اختیاري . للتصریح  بالاستثمارات الأجنبیة

إلى إجراء إلزامي للمستثمر الأجنبي في كل الأحوال سواء حصل المستثمر على المزایا أو لم 

  .یحصل

ح بالاستثمار الأجنبي، یكون قد وقع في تناقض بین المادتین و بمنح المشرع القیمة إلزامیة للتصری

. 2009مارس  18،و المادة الثانیة من قرار المؤرخ في 98- 08الثانیة من المرسوم التنفیذي رقم 

مما یستدعي إعادة النظر فیها، و إضافة فقرة لتوضیح أن القیمة القانونیة لتصاریح الاستثمارات 

  2 .خاص بالاستثمارات الأجنبیة من حیث الإلزامیةالوطنیة، تختلف عن تلك ال

 .بالنسبة للمستثمر الوطني :الفرع الأول

" : التصریح بالاستثمار على انه 98،3-08حسب نص المادة الثانیة من المرسوم التنفیذي رقم 

الإجراء الشكلي الذي یبدي من خلاله المستثمر رغبته في انجاز استثمار في نشاط اقتصادي 

  ". 03-01السلع و الخدمات، في مجال تطبیق الأمر رقم  لإنتاج

 4...."تنجز الاستثمارات بكل حریة" : على 12-93و المادة الثالثة من المرسوم التشریعي رقم 

                                                           
  .المرجع السابق، 03- 01الأمر مكرر،  4المادة  - 1
  .146بن شعلال محفوظ، المرجع السابق، ص  - 2
  .، المرجع السابق98- 08التنفیذي  المرسوم - 3
  .، المرجع السابق12- 93المرسوم التشریعي رقم ، 3المادة  - 4
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، المحدد لمكونات الملف التصریح 2009مارس  18كما عرفه أیضا القرار الوزاري الصادر في 

من خلاله عن  إجراء اختیاري یعبر: " الثانیة على انه في مادته. بالاستثمار و إجراءات تقدیمه

نیته في انجاز استثمار في نشاط اقتصادي لإنتاج السلع و الخدمات تدخل في إطار تطبیق 

   1." 2001غشت سنة  20المؤرخ في  03- 01الأمر 

و منه نستنتج انه إجراء شكلي و اختیاري، یعبر المستثمر من خلاله عن أرادته لانجاز استثماره، 

  . كما إن هذا الإجراء لا یتعارض مع مبدأ حریة الاستثمار

لیؤكد على مبدأ حریة الاستثمار من خلال تأكید على أن التصریح مجرد  03-01كما جاء الأمر 

تنجز الاستثمارات في حریة تامة مع " : ابعة التي تنص علىإجراء شكلي، من خلال مادته الر 

  2."مراعاة التشریع و التنظیمات المتعلقة بالنشاطات المقننة وحمایة البیئة 

تخضع الاستثمارات التي استفادت من المزایا قبل انجازها " : في فقرة الثالثة التي نصت على

    . "لتصریح بالاستثمار لدى الوكالة 

نص هاته المادة أعلاه نلاحظ أن المشرع الجزائري بانجاز الاستثمارات في إطار حریة و بتحلیل  

و أعطى للمستثمر حریة اختیار القطاع . تامة، أي إلغاء كافة العراقیل و التعقیدات الإداریة السابقة

  .الذي یرغب الاستثمار فیه

كما اعتبر المشرع أن التصریح مجرد إجراء شكلي یقوم به المستثمر الأجنبي أو الوطني فقط   

بمعنى أخر التصریح لیس إجراء إلزامي أو ضروریا . عندما یكون الاستثمار موضوع لطلب المزایا

 و یكون التصریح لتمكین الهیئات المتخصصة. إلا في حالة واحدة، عمد إرفاقه بطلب الامتیازات

                                                           
  .، المرجع السابق2009مارس  18مؤرخ في وزاري قرار  -  1
  .، المرجع السابق03- 01الأمر ، 4المادة  - 2
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من إعداد المشاریع الاستثماریة من الناحیة الكمیة و النوعیة و ذلك مقارنة مع الاستثمارت المنجزة 

   1.مع المصرح بها لا غیر

، 03-01خلاصة القول أن التصریح بالاستثمار حسب نص المادة الرابعة فقرة ثالثة من الأمر   

طلب الاستفادة من المزایا المقررة في لا یعتبر شرطا سابقا لانجاز الاستثمار بل هو شرط ملزم ل

  .قانون الاستثمار

  .بالنسبة للمستثمر الأجنبي: الفرع الثاني

، التي أدت إلى تغییر من القیمة 03-01مكرر من الأمر  4إضافة المشرع الجزائري في المادة 

و تحوله من إجراء اختیاري إلا في حالة الحصول على . القانونیة للتصریح بالاستثمارات الأجنبیة

زایا او المزایا ، إلى إجراء إلزامي للمستثمر الأجنبي في كل الأحوال سواء حصل المستثمر على الم

  .  لم یحصل

، 2009المتضمن لقانون المالیة التكمیلي لسنة 01-09بموجب الأمر  03- 01و بتعدیل الأمر 

حیث نص في  01-09من الأمر  58مكرر بموجب المادة  4أجرى المشرع تعدیل على المادة 

و یجب أن یخضع كل مشروع استثمار أجنبي مباشر أ" : مكرر على انه 4من المادة  4الفقرة 

استثمار رؤوس أموال أجنبیة إلى دراسة مسبقة من المجلس الوطني للاستثمار المذكورة في 

  2".أدناه  18المادة 

، لم یكتفي بمجرد 01-09نجد أن المشرع الجزائري في إطار الأمر  باستقراء نص المادة أعلاه

بل . بیك اللامركزیةإلزام المستثمر الأجنبي بإجراء التصریح بالاستثمار لدى الوكالة أو الشبا

 .استوجب الأمر خضوع الاستثمار الأجنبي للدراسة المسبقة من طرف المجلس الوطني للاستثمار

                                                           
  .32والي نادیة، المرجع السابق، ص  - 1
  .2009، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2009یولیو  22، المؤرخ في 01- 09الأمر  - 2
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بمعنى أخر لا یكتفي المستثمر الأجنبي بإجراء التصریح لدى الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار بل 

  .أخضعه إلى الدراسة المسبقة من طرف المجلس الوطني للاستثمار

تخضع : " ، في الفقرة الأولى على01-09من الأمر  1مكرر 4لرجوع إلى نص لمادة و با

الاستثمارات المنجزة في النشاطات الاقتصادیة لإنتاج السلع و الخدمات قبل انجازها إلى تصریح 

    1".أدناه  6بالاستثمارات لدى الوكالة المذكورة في المادة 

زامي على المستثمر الأجنبي قبل انجاز مشروعه، بغض یفهم من هاته المادة أن التصریح أصبح إل

كما نلاحظ أن التصریح لم یعد إجراء شكلي بالنسبة . النظر إذا طلب الاستفادة من المزایا

ذلك وفق التعدیلات المتتالیة التي أفرغت محتوى . للمستثمر الأجنبي  لانجاز مشروعه الاستثماري

یستوجب على المستثمر الأجنبي أیضا الخضوع للدراسة إجراء التصریح من محتواه الحقیقي، بل 

  .المسبقة

و هذا الأمر یشكل تمییز بین المستثمر الأجنبي و المستثمر الوطني، الذي یستوجب علیه القیام 

بما فیها التعدیلات التي تضمنها . بإجراء التصریح أمام الوكالة في حالة الحصول على المزایا

  .قانون المالیة التكمیلي

  .شك إن هذه التعقیدات و المماطلات الإداریة تشكل عائقا حقیقیا لدى المستثمر الأجنبيلا

  .من إجراء التصریح 09-16موفق المشرع الجزائري بموجب قانون : الفرع الثالث

إلى تحدید نظام المطبق على الاستثمارات الوطنیة و الأجنبیة المنجزة في  09-16یهدف القانون 

حیث أن هذا القانون لم یقید حریة الاستثمار و  2.الاقتصادیة لإنتاج السلع و الخدماتالنشاطات 

  .  لم یخصص للدولة إمكانیة التدخل في بعض القطاعات الحیویة للاقتصاد الوطني

                                                           
  .، المرجع السابق01- 09الأمر ، 1مكرر  4المادة  - 1
  .، المرجع السابق09- 16قانون  - 2
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تخضع الاستثمارات قبل انجازها، من اجل الاستفادة من :" من نفس القانون على 4نصت المادة 

أحكام القانون، للتسجیل لدى الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار المذكورة في المزایا المقررة في 

  1".أدناه  26المادة 

و باستقراء هذه المادة نجد أن المشرع الجزائري قام بإلغاء إجراء التصریح المسبق و استحداثه 

إرادته بانجاز بنظام التسجیل، حیث یعتبر هذا الأخیر إجراء شكلي یعبر من خلاله المستثمر عن 

  .یقدم لدى الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار. مشروعه الاستثماري

أي أن التسجیل الاستثمار غیر إلزامي، بحیث لا یلزم به المستثمر إلا في حالة طلب الاستفادة من 

و یستفید المستثمر عفویا من المزایا مرحلة الانجاز في نظام التسجیل، یشترط موافقة . المزایا

مجلس الوطني للاستثمار بالنسبة للاستثمارات التي تمثل أهمیة خاصة بالنسبة للاقتصاد ال

  2.ملاییر دینار جزائري 5الوطني، و كذا الاستثمارات التي تساوي أو تفوق مبلغها 

كما جاءت آلیة التسجیل لیزیل العراقیل الإداریة التي كان یواجهها المستثمر لما كان النظام  

و التصریح الذي كان یقدم بوثیقتین، الأولى تخص التصریح بالاستثمار و الثانیة المعمول به ه

و اللتان استبدلتا بوثیقة واحدة و هي وثیقة التسجیل الاستثمار التي . لطلب الاستفادة من المزایا

  3.یستفید من خلالها المستثمر من المزایا المقرر في القانون تلقائیا

 ن تسجیل الاستثمار حسب نص المادة الرابعة فقرة من قانون خلاصة القول خلاصة القول أ

، لا یعتبر شرطا سابقا لانجاز الاستثمار بل هو شرط ملزم لطلب الاستفادة من 16-09

 . المزایا المقررة في قانون الاستثمار

  

                                                           
  .، المرجع السابق09- 16قانون ،  4انظر المادة  - 1
  .79/80والي نادیة، المرجع السابق، ص  - 2
  .47ایلال محمد، المرجع السابق، ص   - 3
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  09-16إن نظام الامتیازات الوارد في قانون : 09- 16منح المزایا في ظل القانون ،

 . ینطوي على نظامین أساسین هما النظام العام و النظام الاستثنائي

  :النظام العام  -  أ

 طبیعتها كانت للاستثمارات مهما تمنح التي والجمركیة الجبائیة والحوافز الامتیازات تلك به ویقصد

، 09-16من قانون  16-15- 14-13-12التالیة  المواد خلال من النظام هذا نظم المشرع حیث

 التي بالاستثمارات یتعلق النظام تحت عنوان المزایا المشتركة لكل الاستثمارات قابلة للاستفادة، هذا

 معنوي أو طبیعي شخص كل فإن الاستفادة ناحیة فمن استغلالها، مرحلة في عادة علیها یطلق

 التي المناطق خارج عادي استثمار اهماتمس شكل على ینشأ أجنبي أو خاص،وطني أو عام

 الوكالة، مع علیها المتفق الآجال في انجازها مدة خلال الدولة من خاصة مساهمات فیها تستوجب

 تستفید أن یمكن العام القانون في علیها الجمركیة المنصوص وشبه الضریبة الحوافز وزیادة

 على مساعدات تخص والتي التالیة بالمزایا القانون هذا ومفهومها نظامها حدد التي الاستثمارات

  1.المستثمر مع بشأنها الاتفاق فیها یتم التي المدة تلك هي الانجاز مدة الإنجاز،

، المتعلق بترقیة 09-16ون القان من 4 المادة في علیه المنصوص التسجیل تاریخ من سریانها یبدأ

 المسجلة راتالاستثما تستفید آلیة وبصفة القانون وبقوة. ألینا التي أحالت 20الاستثمار طبقا للمادة 

  09.2-16 القانون من 8 للمادة طبقا القانون هذا في علیها المنصوص الانجاز یاامز  من

 المتعلق الانجاززایا لم الفعلي الاستهلاك یخضع ":على، 09-16من القانون  9نصت المادة 

 الخضوع الجبائي، التعریف رقم حیازة التجاري، السجل في القید یأتي، لما المسجل بالاستثمار

.  "التنظیم طریق عن الحاجة، عند المادة، هذه تطبیق كیفیات تحدد ي، الحقیق الجبائي للنظام

 معاینة محضر طریق عن 09-16زایا الاستغلال التي نص علیها القانون الم من الاستفادة تكون

 من 10 المادة لنص طبقا ،إقلیمیا المختصة الجبائیة المصالح تعده الاستغلال مرحلة في  الشروع

                                                           
  .9شنیخر إیمان، المرجع السابق، ص - 1
  .، المرجع السابق09- 16القانون ، 8المادة  - 2
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 12 المادة نصت فقد للاستفادة القابلةارات الاستثم لكل المشتركةمزایا ال یخص وفیما القانون، هذا

1.زایاالم هذه على رالاستثما بترقیةالمتعلق  09-16 القانون من
  

 :الانجاز مرحلة- 1

 والتي المستوردة اتالتجهیز  یخص ما في الجمركیة الحقوق مجال في المخفضة النسبة تطبیق

 و السلع یخص فیما المضافة القیمة على الضریبة من الإعفاء 2الاستثمار، انجاز في مباشرة تدخل

 من الإعفاء ، الملكیة رسم دفع من الإعفاء و الاستثمار انجاز في مباشرة تدخل التي الخدمات

 الایجاریة الإتاوة مبلغ من% 90 بنسبة تخفیض العقاري، الإشهار على الرسم و التسجیل حقوق

 لمدة الإعفاء الاستثماریة، المشاریع انجاز فترة خلال الدولة أملاك مصالح قبل من المحددة السنویة

 تاریخ ابتداء الاستثمار، إطار في تدخل التي العقاریة الملكیات على العقاري الرسم من سنوات 10

 رأس في والزیادات للشركات التأسیسیة العقود یخص فیما التسجیل حقوق من الإعفاء ، 5 الاقتناء

 .المال

  :القانون من  12المادة علیه نصت:ل الاستغلا  مرحلة-2

 بناءا الاستغلال مرحلة في الشروع معاینة بعد وذلك ازاتالامتی ببعض متمتعا المستثمر یكون 

  :سنوات 3 ولمدة المستثمر من بطلب الجبائیة المصالح تعده محضر على

  الإعفاء من الضریبة على أرباح الشركات 

  الإعفاء من الرسم من النشاط المهني 

  من مبلغ الإتاوة الایجابیة السنویة المحددة من قبل أملاك مصالح  %50تخفیض بنسبة

 .الدولة

 راسةد تقدیم المستثمر على یفرض كان السابق في حیث تبسیطها، تم فقد راءات الإج یخص فیما

  3.تقنیة بطاقة إلا یتطلب لا فالأمر الآن أما ،إلغاءه تم الشرط هذا اقتصادیة، تقنیة

 

                                                           
  .، المرجع السابق09- 16القانون ،12المادة  - 1
مصر،  للمعارف، العربي المكتب ،1 ط ،جزائرال في الاستثمار جذب في التشریعات و القوانین دور الفتوح، أبو سمیر أحمد - 2

  .41-40، ص 2015
  .42احمد سمیر أبو الفتوح، مرجع نفسه، ص  - 3
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 :الاستثنائي النظام -ب

 المنجزة رات الاستثما في تمثل التي خاصةمزایا   من تستفید راتالاستثما فان النظام هذا ضمن

 خاصة أهمیة تكتسب التي تلك أو الدولة من خاصة مساهمة تنمیتها تتطلب التي المناطق في

 على تحافظ أن شأنها من والتي خاصة تقنیات تستعمل عندما الوطني،خاصة للاقتصاد بالنسبة

   1.المستدامة التنمیة تحقیق إلى وتؤدي الطاقة وتدخر الطبیعیة الموارد وتحمي البیئة

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  .104ص  السابق، المرجع الاستثمارات الأجنبیة في الجزائر،وعلي، محند عیبوط - 1
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  :خلاصة الفصل الأول

نستنتج أن الاستثمارات الأجنبیة تعتبر من أهم مصادر  من خلال ما تم عرضه في الفصل الأول،

التمویل الخارجي، الذي یسعى الدولة الجزائریة من خلاله إلى تحسین و تطویر اقتصادها، لذا 

  :عمل المشرع على إصدار قوانین و تشریعات على مرحلتین

القوانین المتمثلة في تطبیق النظام الاشتراكي حیث أصدرت  :مرحلة ما قبل الإصلاحات -

 .13-86، و قانون 11-82، قانون 284-66، قانون 277-63قانون  :التالیة

قانون : تمثلت في فترة نهایة التسعینات، جاءت بالقوانین التالیة: مرحلة ما بعد الإصلاحات -

، و آخر قانون 03-01و الأمر  12-93، و المرسوم التشریعي 10-90النقد و القرض 

 .یة لتغییر نظام الاستثمار في الجزائرالذي شكل قفزة أساس 16-09

حیث تبنى أهم المبادئ التي تمثل في مبدأ حریة الاستثمار، الذي نص على الحریة التامة لانجاز 

من  4إلا أن المشرع قام بوضع بعض القیود على هذا المبدأ من خلال المادة . المستثمر مشروعه

ن خلال هاته المادة اضافة المشرع بعض و إلى جانب هذه القیود المذكورة م. 03- 01الأمر 

و  2009و قانون المالیة التكمیلي لسنة  09-16من القانون  3القیود أیضا من خلال المادة 

المتمثلة في نظام الشراكة و حق الشفعة ، بالإضافة إلى نظام التسجیل الذي استبدل . 2016

 .09-16بإجراء التصریح من خلال القانون 

  



  

: الفصل الثاني

تكریس لا مركزیة 

الشباك الوحید
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 معرفة بهدف الوطنیة، للوكالة العضوي الإطار تحدید على الفصل هذا في دراستنا تنصب 

 .مهامها ختلفت مباشرة أجل من لها المتاحة والفنیة والبشریة المادیة والإمكانیات القانونیة الوسائل

 ویستفاد ،يالتنظیم هیكلها بیان الاستثمار لتطویر الوطنیة للوكالة يالهیكل الوظیف تحدید ویقتضي

 ولاسیما الوكالة، لهذه المنظمة القانونیة النصوصرقیة الاستثمار بت المتعلق 09-16القانون  من

 و100-17و المرسوم التنفیذي رقم  .المتعلق بترقیة الاستثمار 09-16القانون  من 26 المادة

   .و تنظیمها و سیرها الاستثمار تطویرل الوطنیة الوكالة صلاحیات المتضمن

الهیكل  تحدید الاستثمار لتطویر الوطنیة للوكالة يوظیفال الهیكل بیان قبل مفیدا یكون وقد   

إلى  2واد من الم ولاسیما ، الوكالة لهذه المنظمة القانونیة النصوص تضمنته لما وفقا ، التنظیمي

-17من المرسوم التنفیذي   4، و المادة 2008من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في فیفري  8

 الوكالة صلاحیات والمتضمن 356-06من المرسوم التنفیذي  03، التي تعدل أحكام المادة 100

 المرسوم من 26و  25و  8و  7واد الم وكذا . وسیرها وتنظیمها الاستثمار لتطویر الوطنیة

المعدل و المتمم . الاستثمار لتطویر الوطنیة الوكالة صلاحیات والمتضمن 100-17 رقم التنفیذي

 والجهاز التداولي الجهاز تشمل مركزیة هیاكل من تتكون أنها .356-06للمرسوم التنفیذي 

 داخل " الوحید الشباك " تتضمن مركزیة غیر وهیاكل والمدیریات الأقسام عن فضلا التنفیذي

 7، حیث یضم هذا الأخیر المنصب على مستوى الولایة أربعة مراكز و هذا حسب المادة الوطن

السابق  356-06من المرسوم  23المعدلة و المتممة للمادة  100-17من المرسوم التنفیذي 

 الهیاكل هذه تشكیل بیان على المشرع حرص وقد ، الخارج في الوكالة تمثیل ومكاتب .الذكر

  . منهما بكل المنوطة والمهام

 في ونعرض شباك الوحید اللامركزيللالهیكل التنظیمي  أول مبحث في نبحث سوف ولذلك  

 : الآتي التقسیم وفق وظیفيال لهیكله ثاني مبحث

 .للشباك الوحید اللامركزي التنظیمي الهیكل : الأول المبحث

 .وظیفي للشباك الوحید اللامركزيال الهیكل : الثاني المبحث
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  .الهیكل التنظیمي للشباك الوحید اللامركزي: المبحث الأول

على إنشاء مؤسسة جدیدة هي الوكالة ترقیة الاستثمارات الجدیدة  93/12نص المرسوم التشریعي 

  .، و التي تؤسس في شكل شباك وحید یضم الهیئات المعینة بالاستثمار1و دعمها

البیروقراطیة و تسهیل الإجراءات الإداریة أمام الغرض من هذا الشباك هو رفع العوائق 

المستثمرین، حیث وضع هذا الشباك كمخاطب مباشر و وحید للمستثمر باسم مؤسسات الدولة، و 

أسندت له مهمة تقدیم المساعدات الفعلیة للمستثمرین في مختلف مراحل انجاز مشاریعهم 

  .یات الاستثمارالاستثماریة، و یهدف أیضا لضمان السهولة القصوى لعمل

و لكن نظرا لكون هذا النظام قد تجسد في الواقع من خلال الوكالة، فان ما یؤخذ علیه هو انه   

منظم بصفة مركزیة، بحیث یجب دائما الاتصال بالمقر الاجتماعي للوكالة الموجودة بالعاصمة 

  .وطنحتى و لو كان المستثمر الأجنبي یرید انجاز استثمارات بالمدن الداخلیة لل

على  01/03و سعیا لتجاوز هذه العراقیل و لإعطاء فعالیة حقیقیة لهذا الشباك، نص الأمر  

و ذلك حتى یتمكن . إنشاء الشباك الوحید على المستوى اللامركزي للوكالة، أي على مستوى الولایة

 كل مستثمر من الاتصال بأقرب شباك دون الحاجة للاتصال بالمقر الاجتماعي للوكالة الموجودة

في العاصمة، من اجل الحصول على المعلومات و الوثائق اللازمة و القیام بكل الإجراءات 

الحصول على المزایا، البحث على العقار، إتمام إجراءات و : الخاصة بمشروعه و من ذلك

  2.الخ....شكلیات تأسیس المؤسسات

الوكالة یضم  ینشا الشباك وحید ضمن"  :نصت على انه 01/03من الامر23وحسب المادة  

حیث یخضع ضمنه ممثلي الإدارات ومكاتب الوكالة  3."الإدارات و الهیئات المعینة بالاستثمار

                                                           
  .، المرجع السابق93/12المرسوم التشریعي  - 1
  .70، ص المرجع السابقبركان عبد الغاني،  - 2
  .المرجع السابق ،01/03الامر، 23المادة  - 3
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ذاتها، المركز الوطني للسجل التجاري، مصالح التعمیر، مصالح الضرائب، الصندوق الوطني 

لة، للتأمینات الاجتماعیة، صندوق الضمان الاجتماعي، مصالح الجمارك، مصالح أملاك الدو 

 .التهیئة العمرانیة و البیئة، التشغیل و العمل، مأمور المجلس الشعبي البلدي

  .نشأة الشباك الوحید اللامركزي: لمطلب الأولا

 ،مؤسسة جدیدة بوكالة ترقیةالاستثمار المتعلق بترقیة 93/12 أنشأ المرسوم التشریعي رقم  

التي تؤسس في شكل شباك وحید ویضم الهیئات المعنیة ،" APSI" ودعمها الاستثمارات

یهدف هذا الشباك لضمان و  1من هذا المرسوم، 8 طبقا لما ورد النص علیه في المادة بالاستثمار

، وهو الممثل الوحید للمستثمرین أمام السلطات العمومیة الاستثمارلعملیات  ىسهولة قصو 

  2.المعنیة

ر بقي دائما یعاني من البیروقراطیة الإدارة، ونظراً لكثرة لمستثما إلا أنالشباك الوحید  إنشاءورغم 

هذه العراقیل البیروقراطیة والانحرافات في مهام وصلاحیات الهیئات المكلفة بترقیة الاستثمار 

الأجنبي، لأنه لم تنشئ هیاكل إداریة جهویة أو ولائیة تتولى مساعدة ودعم المستثمرین الأجانب 

ومن جهة أخرى تعددت المراكز القرار ما بین السلطات المركزیة والسلطات على هدا من جهة، 

  .المحلیة فتنعقد بذلك الإجراءات أمام هؤلاء المستثمرین

وفي محاولة من المشرع الجزائري ولمواكبة سیاسة الإنعاش الاقتصادي المتبنى من طرف    

جهاز، نضراً للعجز المسجل في السلطة الحاكمة، لتصحیح مختلف النقائص التي یعاني منها ال

  .توجیه وتشجیع الترقیة الاستثمارات على المستوى المحلي

                                                           
، المتعلق بتطویر الاستثمار المعدل المتمم، الجریدة 1991افریل  27المؤرخ في 12- 93المرسوم التشریعي ، 8المادة  - 1

  .78الرسمیة، العدد رقم 
، مذكرة نیل شهادة الماجستیر في الحقوق، كلیة الحقوق بن عكنون، وضعیة الاستثمار الأجنبي في الجزائرمدیحة بلاهدة،  - 2

  . 260، ص 2013/2014، سنة 1جامعة الجزائر
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، 1 06/08المعدل والمتمم بموجب الأمر 01/03تضمن قانون الاستثمارات الجدید بموجب الأمر 

إنشاء الشباك الموحد على المستوى الوكالة من أجل تقدیم المساعدة للمستثمرین، وتبسیط 

لإداریة أمامهم، ومن هنا فقد احتفظ المشرع بشكل الشباك الوحید غیر أنه بالمقابل قام الإجراءات ا

، المتضمن صلاحیات الوكالة الوطنیة 1002 -17بتعدیل نظامه من خلال المرسوم التنفیذي 

حیث ینشئ هذا الأخیر على مستوى الهیكل اللامركزي للوكالة أي على . ANDIلتطویر الاستثمار

 . ANDIیة، وهو یجمع الممثلین المحلیین للوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمارمستوى كل ولا

وعلیه فالمقصود بنظام الشباك الوحید اللامركزي المؤسس المحلي في مجال الاستثمارات المجسد 

الخدمات الوكالة الوطنیة للتطویر الاستثمار، هو تجمیع وتركیز كل الخدمات الإداریة والمالیة 

لمتعلقة بالعملیة الاستثمار في جهة واحدة، أو الجهاز واحد یقوم به الممثلین المحلیین الضروریة وا

للوكالة ومختلف هیئات الإدارات المعینة بالاستثمار التي یتجه إلیها المستثمر قبل شروع في انجاز 

  3.مشروعه الاستثماري، وله ذلك ربحاً للوقت للعراقیل الإداریة التي قد تواجهه

  تشكیلة شباك الوحید اللامركزي: الثانيالمطلب 

الوكالة على المستوى المحلي في شباك الوحید اللامركزي، و تنظمه یشمل ممثلي الإدارات تنظم 

، و هي تقریبا 356-06المعینة بالعملیة الاستثماریة  المنصوص علیها في المرسوم التنفیذي رقم 

یذي الإدارات نفسها الممثلة التي تضمنها نظام الشباك الوحید اللامركزي المطبق في المرسوم التنف

الملغى، باستثناء عدم إدراجه للهیئات المكلفة بالعقار الموجه للاستثمار و لجنة  282-01رقم 

الاستثمارات و تحدید أماكنها و ترقیتها، و عوضها بممثل أملاك الدولة، كما أضاف  المشرع هیئة 

لبیئة و تتمثل جدیدة تدخل ضمن تشكیلة الشباك الوحید و المتمثلة في ممثل التهیئة الإقلیمیة و ا

                                                           
  .، المرجع السابق2001اوت 20المؤرخ  01/03الأمر - 1
  .، المرجع السابق 100- 17المرسوم التنفیذي  - 2
للبحث القانوني، صادرة  الأكادیمیةالمجلة  ،"قانون الاستثمارالمعاملة الإداریة للاستثمارات في " معیفي لعزیز، مقال بعنوان  - 3

  .260، ص 2012، السنة 06، المجلد 02عن كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، العدد 
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: في 356-06من المرسوم التنفیذي  22هذه الهیئات أو الإدارات العمومیة  حسب نص المادة 

ممثل المحلي للوكالة لتطویر الاستثمار،ممثل المحلي المركز السجل التجاري، ممثل مصلحة "

لعمل، ممثل الضرائب، ممثل أملاك الدولة، ممثل الجمارك، ممثل البناء و التعمیر، ممثل وزارة ا

  1."عن المجلس الشعبي البلدي، و ممثل التهیئة و التعمیر

  من للمرسوم  6التي تعدل المادة  100،2-17من المرسوم التنفیذي  4كما جاءت المادة

 :یتشكل مجلس الإدارة من: و التي تنص على 356-06التنفیذي 

 ممثل السلطة الوصیة، رئیسا. 

  المحلیةممثل الوزیر المكلف بالجماعات. 

 ممثل الوزیر المكلف بالشؤون الخارجیة. 

 ممثل الوزیر المكلف بالصناعة. 

 ممثل الوزیر المكلف بالسیاحة. 

 ممثل الوزیر المكلف بالفلاحة. 

 ممثل الغرفة الجزائریة للتجارة و الصناعة. 

  وطنیة و یساعد المدیر العام للوكالة ال". و یتولى المدیر العام للوكالة أمانة مجلس الإدارة

 ANDI :3لتطویر الاستثمار 

  على مستوى المركزي: الفرع الأول

 مدیر الدراسات المكلف بالتسهیل. 

                                                           
، المتضمن لصلاحیات الوكالة الوطنیة لتطویر 2006أكتوبر  9المؤرخ في  356- 06المرسوم التنفیذي  ،22المادة  - 1

  .2006أكتوبر 11، الصادر في 64الاستثمار و تنظیمها و سیرها، ج ر، العدد 
  .، المرجع السابق100- 17المرسوم التنفیذي ، 4المادة  - 2
، 15یحدد التنظیم الداخلي للوكالة لتطویر الاستثمار، ج ر، العدد  .2008فیفري  9قرار وزاري مشترك مؤرخ في ، 2المادة  - 3

  .22، ص 2008
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 بالترقیة الاستثمارات مدیر الدراسات المكلف. 

 بالأنظمة الإعلامیة مدیر الدراسات المكلف. 

 بالاستثمارات المباشرة الأجنبیة مدیر الدراسات المكلف. 

 بالمساعدة و المتابعة مدیر الدراسات المكلف. 

 مدیر الدراسات القانونیة و المنازعات. 

 مدیر التدقیق و المراقبة. 

 مدیر الإدارة و المالیة. 

  یساعد كل من مدیري الدراسات المكلفین بالتسهیل و المساعدة و المتابعة و الأنظمة

 1.رؤساء دراسات 8مدیرین و  4الإعلامیة 

 باشرةو الاستثمارات الم الاستثمارات یةرقبت المكلفین الدراسات مدیري من كل یساعد 

 2.دراساترؤساء  6مدیرین و  3 الكبرى،المشاریع  الأجنبیة

  3:فرعین 2تنظم مدیریة التدقیق و المراقبة في مدیریتین 

  الفرعیة للتدقیق المدیریة. 

 المدیریة الفرعیة للمراقبة. 

  .و تنظم كل مدیریة فرعیة في مكتبین

  4:مدیریة الدراسات القانونیة و المنازعات في مدیرتین فرعینتنظم 

  المدیریة الفرعیة للدراسات القانونیة. 

 المدیریة الفرعیة للمنازعات. 

                                                           
  .  ، المرجع نفسه2008فیفري  9قرار وزاري مشترك مؤرخ في  ،5المادة  - 1
  .، المرجع نفسه2008فیفري  9قرار وزاري مشترك مؤرخ في ، 6المادة  - 2
  .، المرجع نفسه2008فیفري  9قرار وزاري مشترك مؤرخ في ، 7المادة  - 3
  .22ص . ، المرجع السابق2008فیفري  9قرار وزاري مشترك مؤرخ في ، 8المادة  - 4
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  .مكتبین في فرعیةو تنظم كل مدیریة   

  1:مدیریات فرعین 3تنظم مدیریة الإدارة و المالیة في 

 المدیریة الفرعیة للمستخدمین و التكوین. 

   یة الفرعیة للمیزانیة و المحاسبةالمدیر. 

 المدیریة الفرعیة للوسائل العامة. 

  .و تنظم كل مدیریة فرعیة في مكتبین 

  GUD على مستوى اللامركزي: الفرع الثاني

، و یضم الشباك الوحید اللامركزي المنصب على GUD یتمثل في الشباك الوحید اللامركزي

   2:المراكز الأربعة الآتیة. مستوى الولایة

  3:مركز تسییر المزایا - أولا

  09-16القانونمن  35المادة  في علیها المنصوص الحالات باستثناء المزایا، تسییر مركز یكلف

 بموجب الاستثمار، لفائدة الموضوعة، المختلفة التحفیزات و المزایا الاستثمار، بترقیة المتعلق

  : یأتي ما المزایا تسییر مركز یقوم الصفة، بهذه و. به المعمول التشریع

 القابلة الخدمات و السلع قائمة على ساعة)  48( أربعین  و ثمان یتجاوز لا أجل في یؤشر 

 .العینیة للحصص المشكلة القائمة مستخرج كذا و المزایا من للاستفادة

  أعلاه  المذكورة لقوائم تعدیلا طلبات معالجة یتولى. 

                                                           
  .22ص . ، المرجع نفسه2008فیفري  9قرار وزاري مشترك مؤرخ في ، 8المادة  - 1
  .المرجع السابق ،100- 17المرسوم التنفیذي ،  7المادة  - 2
  .، المرجع نفسه100- 17المرسوم التنفیذي ، 24المادة  - 3
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 ق المتعل 09-16 القانون تطبیقا المتخذ التنظیم في علیه المنصوص الشروط حسب یرخص

 عندما بها المرتبطة التصریحات یتلقى و الاستثمار، تحویل و بالتنازل ،رالاستثما ترقیة

 .المنفردة الأصول من أكثر أو واحد بأصل العملیات هذه تتعلق

  في الواردة الخدمات و السلع باقتناء المتعلقة المضافة القیمة على الرسم من الإعفاءاتد یع 

 .الجبائیة المزایا من المستفیدة الخدمات و السلع قائمة

 النهائي الإقفال أو المزایا من الاستفادة بغرض الاستغلال في الدخول معاینة محضرد یع 

 السلع لتحویل القابلیة عدم رفع طلبات الجمارك، إدارة مع بالاتصال یعالج، الاستثمار لملف

 .بها المتعلقة القرارات یبلغ و تفضیلیة شروط ظل في المقتناة

  محاضر و تسجیلها آثار آجال حلت التي بالاستثمارات للمقاربة السداسي الكشف یعد 

 .المستلمة الاستغلال في الدخول معاینة

  في الدخول معاینة محضر بتقدیم الالتزام یحترموا لم الذین للمستثمرین إعذارات یوجه 

 .الاستغلال

  لاختصاصه، الخاضعة للاستثمارات بالنسبة المزایا، في الحق من بالتجرید إشعارات دریص 

 .بسحبها الاقتضاء عند یقوم و

  بمهامه صلة ذي عمل بكل یقوم. 

و یعین رئیس مركز التسییر المزایا، الموضوع تحت السلطة السلمیة للمدیر الولائي  -

الشباك الوحید اللامركزي، للضرائب المختص إقلیمیا و تحت السلطة الوظیفیة لمدیر 

  1.بموجب قرار من وزیر المكلف باستثمار بناء على اقتراح من الوزیر المكلف بالمالیة

و یساعد رئیس مركز تسییر المزایا الذي رتبة مفتش رئیس المركز عونان آخران برتبة مفتش، على 

  .النشاط ذلك الأقل و ذلك عندما یبرر حجم

                                                           
  .، المرجع السابق100- 17المرسوم التنفیذي ، 25المادة  - 1
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و . كز التسییر المزایا أعوان من الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمارو یمكن أن یساعد رئیس مر   

   1.یوضع هؤلاء الأعوان تحت السلطة الوظیفیة لرئیس المركز

 2:الإجراءات استیفاء مرکز - ثانیا

 ضمن یضم و ،المشاریع إنجاز و المؤسسات إنشاء بإجراءات المرتبطة الخدمات بتقدیم یكلف 

 النشاطات ممارسة و بدخول المرتبطة الإجراءات بتنفیذ مباشرة المكلفة المصالح الفضاء، نفس

 الحصول أجل من الضروریة الطلبات أو التبلیغات أو التصریحات لاسیما المشاریع، إنجاز و

  .المختصة السلطات لدى التراخیص على

  :ضمنه الإجراءات استیفاء مرکز یضم -

 شهادات یبلغ و الاستثمارات الوكالة ممثل یسجل بحیث :المعنیین الوكالة أعوان 

 تحدید كذا و الاستثمار تسجیل شهادة تعدیل طلبات كل بدراسة یكلف و. التسجیل

   .بها المتعلقة الآجال،

 نفسه الیوم في تملم یس أن علیه یتعین الذي و: التجاري للسجل الوطني المركز ممثل 

 من المستثمر یمكن الذي المؤقت الوصل الحال في یسلم و التسمیة سبق عدم شهادة

 .استثماره لإنجاز الضروریة بالترتیبات القیام

 على بالحصول المرتبطة الترتیبات إتمام في المستثمر بمساعدة یكلف و :التعمیر ممثل 

 علاقة لها التي الملفات یتسلم و البناء، بحق المتعلقة الأخرى الرخص و البناء رخصة

 . انتهائها حتى متابعتها شخصیا، یتولى و بصلاحیاته

 عن و الإقلیم لتهیئة الجهویة الخارطة عن المستثمر بإعلام یكلف و: البیئة ممثل 

 في المستثمر یساعد كما.الكبرى  الأخطار و المخاطر عن كذلك و الأثر دراسة

                                                           
  .، المرجع نفسه100- 17المرسوم التنفیذي ، 26المادة  - 1
  .، المرجع نفسه100- 17المرسوم التنفیذي ، 27المادة  - 2
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 لها التي الملفات یتسلم و. البیئة  حمایة یخص فیما المطلوبة التراخیص على الحصول

 .انتهائها حتى متابعتها شخصیا ویتولى بصلاحیاته علاقة

  الاتصالى یتول بالعمل الخاصین التنظیم و بالتشریع المستثمرین یعلم :التشغیل ممثل 

 به المعمول التنظیم وفق مطلوبة وثیقة كل و العمل، رخصة بتسلیم المكلفة بالهیئة

 عمل عروض جمع كذلك یكلف و، الآجال أقرب في قرار إلى الوصول بهدف

 طلبات بجمع یكلف كما. المقترحة  للمناصب المترشحین لهم یقدم و المستثمرین

 حتى دراستها بعتیت و المعنیة الهیاكل إلى تحویلها یتولى و العمل رخص و التراخیص

  .النهائي القرار إلى الوصول

 اللامركزي، الوحید الشباك إقامة مكان یتبعه الذي: البلدي الشعبي المجلس ممثلي 

 ملف لتكوین الضروریة الوثائق كل على بالتصدیق البلدي الشعبي المجلس ممثل یكلف

  .الجلسة نفس في الوثائق على التصدیق یتم و به، المعمول للتنظیم وفقا الاستثمار

 الجلسة، نفس في یكلف و: )الأجراء غیر و الأجراء(الاجتماعي  الضمان هیئات ممثلو 

 كذا و الأجراء، و المستخدمین تسجیل و الموظفین تغییر و المستخدم شهادات بتسلیم

 .لاختصاصهم تخضع وثیقة كل

 و المؤسسات، تطویر و إنشاء دعم و بمساعدة یكلف 1:المؤسسات لإنشاء الدعم مركز - ثالثا

 الإعلام خدمة ،ربالاستثما المتعلق 09-16 القانون منظومة من للاستفادة القابلة للاستثمارات یقدم

 .ةوالمرافق التكوین و

 و الاقتصادیة و التقنیة المعلومات كل توفیر و الاتصال بدور یقوم :الإعلام بعنوان 

 .المزمع المشروع جوانب كل حول الإحصائیة

 المشروع مراحل بكل تتعلق المشاریع حاملي لفائدة تكوین دورات ینظم :التكوین بعنوان. 
                                                           

، المرجع 356-06المرسوم التنفیذي مكرر من  28، التي تعدل و تتمم المادة 100- 17المرسوم التنفیذي ، 8المادة  - 1

  .السابق
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  و المشروع، إنجاز مرحلة غایة إلى الفكرة من المرافقة خدمات یقدم: المرافقة بعنوان 

 و الأعمال مخطط إعداد في المشاریع حاملي لفائدة جواریه خدمة الصفة، هذه یطور

 .المشروع  تركیب

 لدائرة التابعة المحلیة الجماعات مع الوثیق بالتعاون یكلف  1:الإقلیمیة الترقیة ركزم - رابعا

 یوجد التي الولایة نشاطات إثراء و تنویع إستراتیجیة إنجاز و ضع و في بالمساهمة اختصاصه،

 2:یأتي بما الإقلیمیة الترقیة مركز یكلف الصفة بهذه و. طاقاتهاأو  موارده تعبئة طریق عنا فیه

  للاقتصاد  الممكنة المثلى المعرفة بتطویر الدراسات، طریق اعن خصوص القیام

 باستحداث المحلیة للسلطات السماح قصید .قوته نقاط كذا هو إمكانات و المحلي

 معطیات على مبنیة ت قرار باتخاذ للمستثمرین و الخاص للاستثمار محفز محیط

 .المعني الإقلیم لواقع مطابقة

  لفائدة محددة، محلیة مشاریع و الاستثمار فرص ترقیة، ضمان و نشر و تشخیص 

 .المستثمرین

 الإمكانات و الفرص مختلف على بالاطلاع للمستثمرین یسمح معطیات بنك وضع 

 .المحلي الاقتصاد قطاعات من قطاع كل في الموجودة

  الولایة مستوى على المحلیة السلطات على اقتراحه و الاستثمار ترقیة مخطط إعداد 

   .لإنجازها الضروریة الأموال رؤوس جذب أنشطة تنفیذ و إعداد و تصور و المعنیة،

 الأوعیة حول المعنیة، الهیئات و الإدارات مع بالاتصال معطیات، بنك ضبط و مسك 

 .یوجد فیهاالتي  الولایة في المتوفرة العقاریة

                                                           
، المرجع 356- 06من المرسوم التنفیذي  1مكرر 28، التي تعدل و تتمم المادة 100- 17المرسوم التنفیذي من  8المادة  - 1

  .السابق
  .نفسه ، المرجع100- 17المرسوم التنفیذي  8المادة  - 2
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 تدابیر اقتراح و العراقیل تحدید و الأعمال محیط و للاستثمار المحلي المناخ تقییم 

  .المعنیة السلطات على لرفعها،

 الأجانب و الوطنین، المستثمرین بین شراكات و أعمال علاقات الإقامة خدمة وضع. 

 الموجودین المستثمرین لفائدة الاستثمار بعد ما متابعة خدمة وضع. 
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 المستوى على الاستثمار لتطویر الوطنیة للوكالة الداخلي التنظیم یوضح الموالي الشكل

  ." GUDمركزيلاال الوحید الشباك " اللامركزي

  

  

  

  

      

  

  

  

  

  

  

من المرسوم       23المادة  إعداد الطالب بالاعتماد على: ال         م             المصدر

  .،المرجع السابق100-17التنفیذي 

 

 

  

مدیر الشباك الوحید اللامركزي للوكالة 

 الوطنیة لتطویر الاستثمار

مركز الدعم 

 لإنشاء

 المؤسسات

مركز الترقیة 

 الإقلیمیة

مركز استیفاء 

 الإجراءات

مركز تسییر 

 المزایا

  :ممثلو الإدارات

المركز الوطني للسجل  -

 .التجاري

ممثل المجلس الشعبي  -

 .الوطني

 .ممثل التعمیر -

 .البیئةممثل  -

 .ممثل التشغیل -

ممثل الصندوق التأمینات  -

 .الاجتماعیة لغیر الأجراء

ممثل الصندوق التأمینات  -

 .الاجتماعیة  الأجراء

 

 أعوان الوكالة
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  اللامركزي الهیكل الوظیفي للشباك الوحید: المبحث الثاني

یقوم إطارات الشباك بتقدیم خدمات متنوعة بین ما هوا إداري و غیر إداري كل  ذلك حرص على 

تقدیم أحسن خدمة ما أمكن من المستثمرین للإقدام على الاستثمار دون خوف من مشقة 

  1.الإجراءات الإداریة

 03-01استقراء النصوص القانونیة المنظمة لمهام الوكالة لتطویر الاستثمار، الأمر و یستفاد من 

 356-06من المرسوم التنفیذي رقم  3والمادة  21.2المتعلق بتطویر الاستثمار في مادته 

المتضمن لصلاحیات الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار و تنظیمها و سیرها، المعدلة و المتممة 

   2017.3مارس  5، المؤرخ في 100-17من المرسوم التنفیذي  3 بموجب المادة

التي تضمنت مهام . ، المتعلق بترقیة الاستثمار09-16من قانون  26إضافة إلى ذلك نص المادة 

، حیث یقوم بمهام یمتاز بتعدده و باختلاف طبیعته، تمثلت في مهام "الشباك الوحید " الوكالة 

عامة لتسهیل الإجراءات الإداریة على المستثمر، و أخرى غیر  إداریة أین یظهر الشباك كسلطة

  4.إداریة تتمثل في استقبال و التوجیه المستثمر

و علیه سنتناول في مبحثنا هذا الصلاحیات الإداریة لشباك الوحید في المطلب الأول، و    

 .الصلاحیات غیر الإداریة في المطلب الثاني

  

                                                           
، مذكرة لاستكمال شهادة الماستر، كلیة الحقوق الاستثمار في تشجیع الاستثماردور الوكالة الوطنیة لتطویر دغیش سولاف،  - 1

  .  5، ص2015/2016و العلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح،  ورقلة، سنة 
  .، المرجع السابق03- 01لأمر ، ا26المادة  - 2
 356- 06، المعدل و المتمم للمرسوم التنفیذي رقم 2017مارس  5المؤرخ في  100- 17، المرسوم التنفیذي 3المادة  - 3

  .المتضمن صلاحیات الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار و تنظیمها و سیرها، المرجع السابق
  .المرجع السابق ،09- 16قانون ، 26المادة  - 4
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   للشباك الوحید اللامركزي ریةالصلاحیات الإدا: المطلب الأول

. یمارس الشباك الوحید اللامركزي صلاحیات إداریة، باعتباره سلطة إداریة تمارس السلطة العامة

  .بهدف تسهیل الإجراءات الإداریة التي من شانها إن تزیح العراقیل التي تواجه المستثمر

المتعلق بترقیة  09-16من قانون  26، و المادة 100-17من المرسوم التنفیذي  3استناداً للمادة 

  :تتمثل هذه الصلاحیات في. الاستثمار

  :تسهیل و تبسیط الإجراءات الإداریة للمستثمر - أولا

إن هذه المهمة تكمن في تسهیل و تبسیط الإجراءات الإداریة من خلال الشباك الوحید اللامركزي 

العراقیل التي تعیق عملیة انجاز على مستوى المحلي، و هذا عن طریق خلق تدابیر للقضاء على 

  1.المشاریع الاستثماریة

تركیز كل الإجراءات و الشكلیات المتعلقة  2المتعلق بتطویر الاستثمار، 03-01تضمن الأمر  

لیكون هذا الأخیر الأداة الموضوعیة . بالمشروع الاستثماري في مكان واحد و هو الشباك الوحید

  .ستثمار للقیام بمهمتها في تسهیل الإجراءات الإداریة و تبسیطهافي ید الوكالة الوطنیة لتطویر الا

تتولى الوكالة في میدان الاستثمارات و : " على أن 03- 01من الأمر  21كذلك نصت المادة 

  3:بالاتصال مع الإدارات و الهیئات المعینة على خصوص المهام الآتیة

المشاریع بواسطة خدمات  تسهیل القیام بالشكلیات التأسیسیة للمؤسسات و تجسید - 

 ...".الشباك الوحید اللامركزي

                                                           
  .33، ص المرجع السابقایلال محمد،  - 1
  .السابق، المرجع 03- 01الأمر  - 2
  .، المرجع السابق03- 01الأمر المادة،  - 3
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یتأكد الشباك الوحید بالاتصال مع الإدارات و  ": من نفس الأمر على 25 و نصت المادة

الهیئات المعینة، من تخفیف و تبسیط إجراءات و شكلیات تأسیس المؤسسات و انجاز 

  1."التخفیف المقررة و یسهر على تنفیذ إجراءات التبسیط و . المشاریع

"  2:على نفس المضمون، إذا جاء فیها 100-17من المرسوم التنفیذي  3و تضیف المادة 

  :تكلف الوكالة بما یأتي

تسهیل  بالتعاون مع الإدارات المعنیة، الترتیبات للمستثمرین و تبسیط إجراءات و  - 

تساهم بهذا الصدد و . شكلیات إنشاء المؤسسات و شروط استغلالها و انجاز المشاریع

 ."بتحسین مناخ الاستثمار في كل جوانبه

تكلف : نصت على المتعلق بترقیة الاستثمار، 09-16من قانون  26بالإضافة إلى المادة 

  3 :الوكالة بالتنسیق مع الإدارات و الهیئات المعنیة، بما یأتي

  ." انجاز المشاریعو  تسهیل ممارسة الأعمال و متابعة تأسیس الشركات"  -

و تهدف هذه المهمة إلى إلغاء العراقیل البیروقراطیة التي تظهر في بدایة من خلال إنشاء الشباك 

الوحید اللامركزي، إلى جانب كل الضغوطات و العراقیل التي تعیق انجاز الاستثمارات و تقترح 

ات بغرض على السلطات المعینة التدابیر اللازمة لعلاج هذه العراقیل، فضلا عن انجاز الدراس

تبسیط التنظیمات و الإجراءات المتعلقة بالاستثمار و إنشاء الشركات و ممارسة النشاطات و 

 .انجاز المشاریع

 

  

                                                           
  .المرجع السابق ،03- 01لأمر ، ا25المادة  - 1
  .، المرجع السابق100- 17المرسوم التنفیذي ، 3المادة  - 2
  .المرجع السابق ،09- 16قانون ، 26المادة  - 3
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  :ترقیة الاستثمار - ثانیا

تكلف الوكالة بما : " ، التي نصت على100-17من المرسوم التنفیذي  3من خلال نص المادة 

   1:یأتي

  ".للاستثمار عبر الإقلیم الوطني و في الخارج ترقیة الشراكة و الفرص الجزائریة  - 

تبین لنا اخذ المبادرة بكل عمل في مجال الإعلام و ترقیة الاستثمار، و التعاون مع الهیئات 

بهدف ترقیة المحیط العام للاستثمار في الخارج و . العمومیة و الخاصة في الجزائر و في الخارج

  .تحسین سمعة الجزائر و تعزیزها

تكلف الوكالة : " السالف الذكر، التي نصت على 09-16من قانون  26، إلى المادة بالإضافة

  2:بالتنسیق مع الإدارات و الهیئات المعنیة، بما یأتي

 .ترقیة الاستثمارات في الجزائر و الترویج لها في الخارج - 

 ".ترقیة الفرص و الإمكانات الإقلیمیة  - 

الاتصالات مع المستثمرین غیر المقیمین مع و هذا لضمان خدمة علاقات العمل و تسهیل 

و إقامة علاقات مع الهیئات الأجنبیة . المتعاملین الجزائریین و ترقیة المشاریع و فرص العمل

  .المماثلة و تطویرها و ترقیتها

  :المتابعةالتسجیل و  - ثالثا  

- 17من المرسوم  3كما تقوم إطارات الشباك بدور التسجیل و المتابعة طبقا لما جاء في المادة 

  :كالأتي 100

   1".تسجیل الاستثمارات و متابعة تقدم المشاریع و إعداد إحصائیات الانجاز و تحلیلها " 
                                                           

  .، مرجع السابق100- 17المرسوم التنفیذي ، 3المادة  - 1
  .، المرجع السابق09- 16القانون ، 26المادة  - 2
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المتعلق بترقیة الاستثمار، على نفس المضمون  09-16في قانون  26كما نصت أیضا المادة 

  2:على النحو التالي

 .تسجیل الاستثمارات -

 ." انجاز المشاریعو  متابعة تأسیس الشركاتتسهیل ممارسة الأعمال و  -

و هذا لضمان خدمة إحصائیات تتعلق بالمشاریع المسجلة و بمدى تقدم انجازها، و جمع 

ز تطویر خدمة الرصد و المتابعة لها . المعلومات حولها و كذا التدفقات الاقتصادیة المترتبة عنها

  3.مینبعد انجاز الاستثمار باتجاه المستثمرین غیر المقی

  :تسییر الامتیازات - رابعا

حیث . "تسییر المزایا " ، بعنوان صلاحیة 100-17من المرسوم التنفیذي  3جاء في المادة 

  :نصت المادة على

- 16من قانون  36و  35و  26طبق للأحكام المنصوص علیها في المواد  ،تسییر المزایا" 

المتعلقة بحافظة المشاریع المصرح بها قبل تاریخ النشر هذا . المتعلق بترقیة الاستثمار 09

  ".القانون

  :السالف الذكر، جاءت كما یلي 09-16من القانون  26 و في المادة

 .المساهمة في تسییر نفقات دعم الاستثمار، طبقا لتشریع المعمول به  - 

    .أعلاه 14تسییر حافظة المشاریع السابقة لهذا القانون و تلك المذكورة في المادة  - 

 

                                                                                                                                                                                                  
  .، مرجع السابق100- 17المرسوم التنفیذي ، 3المادة  - 1
  .، المرجع السابق09- 16القانون ، 26المادة  - 2
  .8دغیش سولاف، المرجع السابق، ص  - 3
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  الصلاحیات غیر الإداریة للشباك الوحید اللامركزي: المطلب الثاني

إداریة في مجال الاستثمار، و هذا یتمتع الشباك الوحید اللامركزي بصلاحیات أخرى غیر 

بحیث یظهر الشباك الوحید بمظهر . بتوفیر كل الإمكانیات المادیة و البشریة من اجل تحقیقها

السلطة العامة، و لكن بصفة المساعد و المرافق من خلال دور المرشد للمستثمرین في سیر 

  1.العملیة الاستثماریة

من المرسوم  3تعلق بتطویر الاستثمار، و المادة الم 03-01من الأمر  21و بموجب المادة 

المتعلق  356-06من المرسوم التنفیذي  3المعدلة و المتممة للمادة  100-17التنفیذي 

  .بصلاحیات الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار و تنظیمها و سیرها

یر إداریة ، صلاحیات غ26المتعلق بترقیة الاستثمار في مادته 09-16و إضافة إلى القانون 

حیث یلعب الشباك الوحید دور الموجه و المرشد للمستثمر، و . إلى جانب صلاحیات إداریة

و علیه نتطرق لهذه الصلاحیات . یقوم بدور استشاري لتشجیع الاستشاري لتشجیع الاستثمار

  :من خلال النقاط التالیة

  :الإعلام - أولا

شهار من خلال التعریف بالمناخ العام یتولى الشباك الوحید مهمة الإعلام و الترویج للإ

  . للاستثمار و إعطاء نظرة شاملة للمستثمرین عن بیئة الاستثمار في الجزائر

  2:، نجد مهمة الإعلام تكمن في100-17من المرسوم التنفیذي  3حسب نص المادة 

  ".جمع و معالجة و نشر المعلومة المرتبطة بالمؤسسة و الاستثمار لفائدة المستثمرین " 

                                                           
  .35ایلال محمد، المرجع السابق، ص  - 1
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ت به هذه المادة، نجد إن مهمة الإعلام تكمن في وضع الأنظمة الإعلامیة التي حسب ما جاء

  1.تسمح للمستثمرین بالحصول على المعطیات الاقتصادیة بكل أشكالها

السابق الذكر، هذه المهمة التي جاءت بصیاغة  09-16من القانون  26أیضا تناولت المادة 

  2:كما یلي

  ." س في المواقع الأعمالالإعلام و التحسی" 

یتجسد الدور الإعلامي للشباك في استقبال و توجیه المستثمرین في جمیع المجالات كذلك 

الضروریة للاستثمار، من خلال توفیر وسائل إعلامیة فعالة كالأنظمة و المصالح الإعلامیة التي 

    3.الاستثمارمن خلالها یستسقي المستثمر كل المعلومات التي یحتاجها في میدان 

جمع المعلومات و الوثائق الضروریة التي تسمح لأوساط الأعمال بالتعرف على  إضافة إلى ذلك

ونشرها عبر انسب الوسائل الأعلام للحصول على . التشریعات و التنظیمات المتعلقة بالاستثمار

   4.المعطیات و المراجع التوثیقیة أو مصادر المعلومات لتحضیر مشاریعهم

  :المساعدة و التوجیه - ثانیا

السالف الذكر، على صلاحیة المساعدة و  100-17من المرسوم التنفیذي  3 ت المادةتناول

  5:التوجیه كالأتي

  ".مساعدة و مرافقة المستثمرین في كل مراحل المشروع، بما فیها ما بعد انجازها " 

  1:، تناولتها في09-16من القانون  26إضافة إلى المادة 

                                                           
  .35ایلال محمد المرجع السابق، ص  - 1
  .، المرجع السابق09- 16القانون ، 26المادة  - 2
  .72، ص بوریحان مراد، المرجع السابق - 3
  .41ایلال محمد، المرجع نفسه، ص  - 4
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 ". دعم المستثمرین و مساعدتهم و مرافقتهم "  - 

استقبال المستثمرین في أحسن الظروف و توجیههم و إرشادهم و مرافقتهم،  و ذلك من خلال

بتنظیم مصلحة استقبال تتكلف بالمستثمرین من خلال استحداث مكاتب الاستقبال و تقوم بتزوید 

و التكفل به مع وضع خدمة . الاستثماريالمستثمر بالوثائق التي یحتاجها في انجاز المشروع 

  .الاستشارات و إمكانیة اللجوء إلى الخبرة عند الاقتضاء

و تنظیم مصلحة مقابلة وحیدة للمستثمرین غیر المقیمین و القیام لحسابهم على مستوى الشباك 

   2.الوحید بالترتیبات المرتبطة بانجاز مشروعهم

  

    

  

                                                                                                                                                                                                  
  .، المرجع السابق09- 16القانون ، 26المادة  - 1
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 في المباشر الأجنبي الاستثمار القانوني الإطار أن إلى انتهیناو في ختامنا لدراسة هذه، 

رات للاستثما جاذبة سیاسة زائرالج لتبني نتیجة التطور من الكثیر لحقه قد زائريالج القانون

المتعلق  03-01 قانون هو بالطبع أهمها لعل المتعاقبة الاستثمار تشریعاتمن خلال  الأجنبیة

 للمستثمر جرائیةوالإ الموضوعیة الضمانات من الكثیر القانون هذا وفر حیث الاستثماربترقیة 

 الأموال رؤوس استقطاب على تعمل التي المغریة، المالیة الحوافز من الكثیر وفر كما الأجنبي،

 التقاریر بسبب المطلوب المستوىمارات الاستث حجم یتجاوز لم ذلك من وبالرغم الأجنبیة

 الاستثمار عوائق حول أنجزت التي دراساتوال الاستثمار، تقییم مؤسسات بعض عن الصادرة

  .السابقة الاستثمار معوقات عن كشفت والتي ،جزائرال في

  

 النتائج: 

المشرع الجزائري عدة قوانین و تشریعات قصد تنظیم الإطار القانوني للاستثمار  اصدر -

الأجنبي في الجزائر، من مرحلة الستینات إلى مرحلة ما بعد التسعینات إلى غایة قانون 

 المتعلق بترقیة الاستثمار الذي یمثل قفزة   16-09

نین الاستثمار، من خلال كرس المشرع الجزائري مبدأ حریة الاستثمار الأجنبي في قوا -

صراحة من  03- 01، و تم التأكید علیه من خلال الأمر 12-93المرسوم التشریعي 

غیر أن هناك بعض القیود الواردة على هذا المبدأ تقید من حریة . خلال مادته الرابعة

، من خلال 2009المستثمرین الأجانب، خاصة ما جاء في قانون المالیة التكمیلي لسنة 

المستثمر الأجنبي الحصول على التصریح المسبق من قبل الوكالة الوطنیة لتطویر إلزام 

 .و نشاطات المقننة و حمایة البیئة و نظام الشراكة و حق الشفعة. الاستثمار

 09-16استحداث آلیة التسجیل و إلغاء إجراء التصریح، من خلال قانون الجدید  -

طرف الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار  المتعلق بترقیة الاستثمار علیه و الحصول من

 .ذلك للاستفادة من المزایا

حاولت الجزائر إزالة عائق البیروقراطیة الإداریة فاهتمت بإحداث أجهزة لترقیة  -

الاستثمار، خاصة إنشاء الشباك الوحید اللامركزي على مستوى كل الولایات لتسییر 
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د مشاریعهم بغیة توفیر مناخ استثماري إجراءات المستثمرین الأجانب و مرافقتهم لتجسی

 . مناسب

متاز بتعدده و باختلاف طبیعته، تمثلت في الشباك الوحید صلاحیات ت مارسحیث ی  -

مهام إداریة أین یظهر الشباك كسلطة عامة لتسهیل الإجراءات الإداریة على المستثمر، 

 .و أخرى غیر إداریة تتمثل في استقبال و التوجیه المستثمر

 :یاتالتوص -

مناخ الاستثماري في الجزائر و تشجیع الاستثمار الأجنبي، اقترحنا بعض و قصد تحسین 

  :التوصیات المتمثلة في

  یتعین على المشرع الجزائري إعادة النظر في كثیر من القیود و الإجراءات التي

و ذلك بالتخلي . تتناقض مع حریة الاستثمار المنصوص علیها في القوانین الجزائریة

شرط الشراكة الدنیا للمستثمر الأجنبي في النشاطات العادیة و یمكن إبقاءه في  عن

 .القطاعات الإستراتیجیة

  الأجنبي للاستثمار المشجعة الدولیة والاتفاقیات القانونیة النصوص وتفعیل تطبیق 

  .مستقر مناخ الأجنبي للمستثمر یضمن بما وجه أكمل على

  المستثمر  تواجهقراطیة التي و إزالة العراقیل البیرو  محاربة أجل من الجهود تكثیف

 .الاستثمار بترقیة المكلفة الأجهزة لدى خاصة الإداریة الخدمات بتحسین وذلك، الأجنبي

 الأجنبي للاستثمار المناسب المناخ سیتوفر التوصیات هذه وتحقیق بالأخذ أن لا وشك

  .الأجنبي الاستثمار لجذب مزایا عدة على الجزائر تتوفر لأن
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  المصادرقائمة: 

 :النصوص التشریعیة -أولا

المتضمن قانون الاستثمارات، ج  ،1963جویلیة  26المؤرخ في  277-36القانون رقم  -

 .53ر، العدد 

المتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص  1982 أوت 21المؤرخ في  11-82قانون  -

  .34الوطني، الجریدة الرسمیة، العدد

المتعلق بتأسیس الشركات المختلطة  1982 أوت 28المؤرخ في  13-82قانون  -

 .الاقتصاد وسیرها

، المتضمن الشركات الاختلاط المختلط، ج 1986المؤرخ في سبتمبر  13-86قانون  -

 .1986اوت  27، الصادر في 35ر،العدد 

المتعلق بتطویر الاستثمار المعدل و  ، 2001اوت 20في المؤرخ  03-01 الأمر  -

 .47العدد المتمم،الجریدة الرسمیة

، 16المتعلق بالنقد و القرض، ج ر، العدد  1990ابریل  14المؤرخ في 10-90قانون  -

 .1990ابریل  27الصادر في 

، المتعلق بترقیة الاستثمار،جریدة الرسمیة 2016 آوت 3المؤرخ في  09 - 16قانون -

 .44العدد

 .2009قانون المالیة التكمیلي لسنة  -

، یتضمن قانون الاستثمار، الجریدة 1966ر سبتمب 15المؤرخ في  284- 66الأمر  -

 .80الرسمیة العدد 

، المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2009یولیو  22المؤرخ في  01-09الأمر رقم  -

 .2009یولیو  26، الصادرة بتاریخ 44، ج ر، العدد 2009
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 :النصوص التنظیمیة -ثانیا

 :المراسیم الرئاسیة  - أ

، یتضمن المصادقة على 1995أكتوبر  30المؤرخ في  345-95مرسوم رئاسي رقم  -

 .66، العدد الة الدولة لضمان الاستثمار، ج رالوك إنشاءالاتفاقیة المتضمنة 

  :المراسیم التنفیذیة- ب

، المحدد لكفیات لتسجیل 2017مارس  5المؤرخ في  102-17التنفیذي  المرسوم -

 .16الاستثمارات و كذا شكل و نتائج الشهادة المتعلقة به، ج ر، العدد 

، المتعلق بشكل التصریح 2008مارس  24المؤرخ في  98-08المرسوم التنفیذي  -

 .16بالاستثمار و المزایا و كیفیات ،جریدة الرسمیة العدد

، المتضمن لصلاحیات الوكالة 2006أكتوبر  9المؤرخ في  356-06التنفیذي  المرسوم -

 11، الصادر في 64الوطنیة لتطویر الاستثمار و تنظیمها و سیرها، ج ر، العدد 

 .2006أكتوبر

المعدل و المتمم للمرسوم  2017مارس  5المؤرخ في  100-17مرسوم تنفیذي رقم ّ ال -

 الاستثمارصـلاحیـات الـوكــالة الوطنـیة لتـطویر  ، والمـتـضـمن356-06م التنفیذي رق

  .16ج ر، العدد وتنظیمها وسیرها، 

، المتعلق تحدید وتأطیر 1997جانفي  18المؤرخ في  40-97المرسوم التنفیذي رقم  -

النشاطات والمهن المقننة الخاضعة للقید في السجل التجاري و تأطیرها، المعدل و 

  .5المتمم، ج ر، العدد

، یتعلق بشكل التصریح 2008مارس  24المؤرخ في  98-08المرسوم التنفیذي رقم  -

 .2008مارس  26، الصادر في 16بالاستثمار و طلب منح المزایا، ج ر، العدد 

 :المراسیم التشریعیة-ج

المتعلق بترقیة الاستثمار، ج  1993أكتوبر  5، المؤرخ في 12-93مرسوم التشریعي ال -

 .64ر، العدد 
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 :القرارات الوزاریة  - د

 یحدد التنظیم الداخلي للوكالة لتطویر. 2008فیفري  9قرار وزاري مشترك مؤرخ في  -

 .2008، 15الاستثمار، ج ر، العدد 

، یحدد مكونات ملف التصریح بالاستثمار و 2009مارس  18قرار وزاري مؤرخ في  -

، صادر في 73، العدد 2009ماي  24، صادر في 31إجراءات تقدیمه، ج ر، العدد 

 ".الملغى"  2010أول دیسمبر 

   :المراجعقائمة 

 :الكتب-أولا

 

 ط ،جزائرال في الاستثمار جذب في التشریعات و القوانین دور الفتوح، أبو سمیر أحمد -

 .2015مصر،  للمعارف، العربي المكتب ،1

الملكیة، بودهان مالك، الأسس و الأطر الجدیدة للاستثمار الأجنبي في الجزائر، دار  -

 .2000الجزائر، 

دغیش سولاف، دور الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار في تشجیع الاستثمار، مذكرة  -

لاستكمال شهادة الماستر، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح،  

 .2015/2016ورقلة، سنة 

العادیة، قطاع عجه الجیلالي، الكامل في القانون الجزائري للاستثمار الأنشطة  -

 .2006ار الخلد و النیة، الجزائر، المحروقات، د

، دیوان المطبوعات الجامعیة، ، قانون الاستثمارات في الجزائرعلیوش قربوع كمال -

 .1999الجزائر، 

، قادري عبد العزیز، الاستثمارات الدولیة التحكیم التجاري الدولي لضمان الاستثمارات -

 .2004دار هومه، 
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، المؤسسة الاستثمار و إشكالیة التوازن الجهوي مثال الجزائرمحمد بلقاسم حسن لول،  -

 .1999الوطنیة للكتاب، الجزائر، 

محند و علي عیبوط، الاستثمارات الأجنبیة في القانون الجزائري، دار هومه للطابعة و  -

  .2012النشر و التوزیع، الجزائر، 

على التنمیة الاقتصادیة، دار الرایة للنشر و منصور الزین، تشجیع الاستثمار و أثره  -

  .2013التوزیع، الأردن، 

س للنشر والتوزیع، نادیة ضریفي، تسییر المرفق العام والتحولات الجدیدة، دار بلقی -

 .2010الجزائر، 

ناصر دادي عدون و متناوي محمد، الجزائر المنظمة العالمیة للتجارة، دار المحمدیة،  -

 .2003الجزائر، سنة 

 :المذكرات الجامعیةالرسائل و -ثانیا

  :الرسائل الجامعیة  - أ

ثلجون سمیشة، التشریعات المنظمة للاستثمار الأجنبي المباشر في دول المغرب  -

العربي، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة مولود 

 .2017معمري ، تیزي وزو،

قرفي یاسین، النظام القانوني للاستثمار في الجزائر في ظل التحولات الاقتصادیة،  -

العلوم أطروحة الدكتوراه في العلوم القانونیةـ تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق و 

 .2017/2018، بسكرة، سنة السیاسیة، جامعة محمد خیضر

تثمار و مدى فعالیته في استقطابه انوني الجزائري للاسالنظام القوالي نادیة،  -

الاستثمارات الأجنبیة، أطروحة الدكتوراه في العلوم القانونیة، تخصص قانون، كلیة 

 .الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو
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  :المذكرات الجامعیة  -  ب

ر، استإدریس مهنان، تطور نظام الاستثمارات الأجنبیة في الجزائر، مذكرة شهادة الم -

 .2002تخصص قانون الأعمال، سنة 

-16ایلال محمد، من نظام التصریح إلى نظام التسجیل للاستثمارات في ظل قانون  -

، مذكرة شهادة الماستر، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة العقید اكلي محند 09

 .2018سنة  اولحاج،

الجزائر، مذكرة تخرج تدخل ضمن بسر توفیق، الإطار القانوني للاستثمار الأجنبي في  -

متطلبات الحصول على شهادة الماستر في الحقوق، التخصص قانون أعمال، كلیة 

 .2014/2015الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة حمه لخضر، الوادي، سنة 

دور الاتفاقیات الثنائیة في ضمان الاستثمار الأجنبي في بن بریكة فاطمة الزهراء،  -

ماجستیر، تخصص قانوني دولي وعلاقات دولیة، كلیة الحقوق، جامعة ، مذكرة الالجزائر

 .2012/2013، سنة 1الجزائر

فرع (بن عبد العزبز فطیمة، فعالیة الاستثمار الأجنبي المباشر و أثاره على اقتصادیات  -

، مذكرة شهادة الماستر، كلیة العلوم الاقتصادیة و العلوم )تحلیل اقتصادي

 .2004/2005ة ، سنالتسییر،جامعة الجزائر

بن عنتر لیلة ،اختصاص منح الاعتماد لدى سلطة الإداریة المستقلة ،مذكرة الماجستیر،  -

 .جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة

عتماد بن یحي رزیقة ،سیاسة الاستثمار في الجزائر من النظام التصریح إلى نظام الا -

  .،مذكرة ماجستیر ، جامعة بجایة 

الضمانات القانونیة للاستثمار الأجنبي في الجزائر ،مذكرة الماجستیر ، بندیر خدیجة ،  -

 .2018/2019كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة احمد درایة ادرار ،ادرار، 
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" خوازم حمزة، فعالیة الحوافز في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول النامیة  -

ة شهادة الماستر في علوم التسییر، كلیة ، مذكر "2000/2010دراسة حالة الجزائر 

 2012/2013العلوم الاقتصادیة و التجاریة و علوم التسییر، جامعة الوادي، سنة 

مذكرة شهادة سحنون فاروق، قیاس أثر بعض المؤشرات الكمیة المطبقة في التسییر، -

نة فرحات عباس، سطیف، سكلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة  الماستر،

2009/2010. 

سریج صونیة، شاوش فاطمة الزهراء، القیود الواردة على سیاسة الاستثمار الأجنبي في  -

الجزائر، مذكرة نیل شهادة الماستر في القانون الخاص، تخصص قانون الأعمال، كلیة 

 .2019/2020البویرة، سنة  -الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة اكلي محند اولحاج

دراسة حالة " الاستثمار الأجنبي المباشر و تحدیاته في الدول العربیة  عبد الحق، واقع -

، مذكرة شهادة الماجستیر، معهد العلوم الاقتصادیة و التجاریة و علو التسییر، "الجزائر

 .2011/2012الجامعي بالوادي، سنة  المركز

، مذكرة شهادة عبد الغاني بركان، سیاسة الاستثمار و حمایة البیئة في الجزائر -

الماجستیر في القانون، فرع القانون العام، تحولات الدولة، كلیة الحقوق و العلوم 

 2010السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، سنة 

، "واقع و أفاق" عزرین عبد الرزاق، النظام القانوني للاستثمارات الأجنبیة في الجزائر  -

امعة خمیس ملیانة، سنة العلوم السیاسیة، جمذكرة شهادة الماستر، كلیة الحقوق و 

2013/2014. 

دراسة " علة عمر، حمایة الاستثمار الأجنبي في التشریع الوطني و القانون الدولي  -

، مذكرة الماجستیر في القانون العام كلیة الحقوق، جامعة منتوري قسنطینة، سنة "مقارنة 

2008. 
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جنبي في الجزائر، مذكرة نیل شهادة الماستر لیمام فلورة، النظام القانوني للاستثمار الأ -

ي محند اولحاج، البویرة، في الحقوق، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة اكل

 .2017سنة

لاتفاقي، امحمد الصالح خالد،حریة الاستثمار الأجنبي في التشریع الجزائري والقانون  -

الدولیة الخاصة، كلیة الحقوق مذكرة نیل شهادة الماستر، التخصص قانون العلاقات 

 .2014/2015صدي مرباح، ورقلة، سنة والعلوم السیاسیة، جامعة قا

مذكرة الماجستیر، كلیة  ،"حالة اوراسكوم"محمد سارة، الاستثمار الأجنبي في الجزائر  -

 .2009/2010الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة منتوري، قسنطینة، سنة 

، مذكرة نیل شهادة الماجستیر في الاستثمار الأجنبي في الجزائروضعیة مدیحة بلاهدة،  -

 .2013/2014، سنة 1الحقوق، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر

 09-16مصطفاوي لیندة، محفزات الاستثمار الأجنبي في الجزائر في ظل قانون  -

ق والعلوم المتعلق بترقیة الاستثمار، مذكرة شهادة الماستر الأكادیمي، كلیة الحقو 

 .2017/2018السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، سنة 

 :المجلات  -  ت

الضمانات و الحوافز التي تبناها المشرع " فضیل خان و شعیب محمد توفیق ،. ا -

،جامعة  3،العدد  مجلة الحقوق و الحریات،" الجزائري لتشجیع الاستثمار الأجنبي

 .الجزائر -بسكرة

القانوني للاستثمار الأجنبي في الجزائر ، مجلة الحقوق و الحریات اوشن حنان ، المناخ  -

 .03، جامعة خنشلة ، العدد

قرفي إدریس، قرفي یاسین، ضمان حریة الاستثمار بین القید والإطلاق في التشریع  -

 .2019، سنة 1، العدد 5الجزائري، مجلة الحقوق والحریات، الجلد 
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 القانوني للاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر،عماد اشوي وعادل جدادوة، الإطار  -

المستدامة، كلیة الحقوق و العلوم  أعمال الملتقى الدولي حول قانون الاستثمار و التنمیة"

 .2012دیسمبر  6و  5السیاسیة، جامعة سوق أهراس، یومي 

انوني دبیش احمد، الامتیازات والضمانات الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل الإطار الق -

المنظم للاستثمار في الجزائر، ملتقى الدولي حول المنظومة الاستثمار في الجزائر، كلیة 

 .، قالمة1945ماي  8الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

عیسى علي ، التنظیم المؤسساتي و الضمانات القانونیة للاستثمار السیاحي في الجزائر  -

، 3،جامعة ابن خلدون ، تیارت، مجلد ،مجلة البحوث في الحقوق و علوم السیاسیة 

 . 2العدد 

 ،"المعاملة الإداریة للاستثمارات في قانون الاستثمار" معیفي لعزیز، مقال بعنوان  -

للبحث القانوني، صادرة عن كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة  الأكادیمیةالمجلة 

 .2012، السنة 06، المجلد 02عبد الرحمان میرة، بجایة، العدد 

محند و علي عیبوط، عقد استثمار بین القانون الداخلي و القانون الدولي، مجلة إدارة،  -

 .1، العدد 20د المدرسة الوطنیة، المجل

المتعلق بتطویر الاستثمار و مدى قدرته  03-01محمد یوسفي، مضمون أحكام الأمر   -

 .2001، سنة 23على تشجیع الاستثمارات الوطنیة و الأجنبیة، مجلة إدارة، العدد 
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